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  شكر و تقد�ر

 الفاضل كر� و تقد�ر� �ٔس�تاذ�عن ش�سعنا إلا ٔ�ن نعرب لا                 

أ�س�تاذ ا�كتور ج�لالي عشير ا�ي ٔ�شرف �لى هذا البحث، و ت��عه "

�لنصح و التوج�ه حتى وصل إلى الصورة التي هو �ليها كما �شكر كل من مد 

  .نجاح هذا العمل المتواضع لنا ید العون من قریب ٔ�و من بعید في س��ل إ 

  

  

  

  

 



   

 
 

  إهداء

  إلى  الوا��ن العز�ز�ن حفظهما الله                

  ف�قة دربي التي �زٓرتني و شجعتني طی� دراس�تي الجامعیة إلى زوجتي الحنونة و ر 

  .إلى ٔ�جمل البراعم التي ٔ�نعم الله �لي بهم سيراج ا��ن و جنى 

  .إلى روح صدیقي و ٔ�� في الله الطاهرة ٔ�حمد مدرس رحمه الله و ٔ�سك�ه فس�یح ج�اته 

  .مي محفوظ لعریبيت�ه �ٔ إلى ٔ�� ا�ي لم 

  إلى كل من تمنى لي الن�اح یوما 

  ٔ�هدي لهم هذا العمل المتواضع 

 محمد ٔ�مين

  

  

  



   

 
 

  إهداء

  إلى ٔ�مي رمز الحنان 

  إلى ٔ�بي رمز العطاء 

   ٔ�فراد �ائلتي الكريمة إلى إخوتي أ�عزاء و كل

  و �د�ن ٔ�مي فاروق  مالم ت�ه ا��ان إلى إخوتي 

إلى أ�س�تاذ المحامي محفوظ لعریبي ا�ي كان و لا زال یعلمني �یف تغزل الخیوط التي تحاك 

  .ٔ�كفان الحق و العدل  امنه

  .إلى كل من تمنى لي الن�اح یوما 

  لهم هذا العمل المتواضع ئ�هد

  �ن ��سى
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، الذي یهدف الاقتصاديیعتبر الوقف أحد الانظمة الفعالة في دفع عجلة التنمیة و التطور     

منع المال إلى التقرب إلى االله تعالى بأوجه الصدقة الجاریة، و هو تصرف بإرادة منفردة ی

وس على جهة ما تنتفع به بصفة مؤبدة دون أن یكون لها الموقوف من التداول، و یبقى محب

 أواصرلامي أصیل یهدف إلى تقویة نظام إس في أصله بصفة تامة، فالوقفالتصرف  الحق في

شأ من أنالتضامن بین أفراد المجتمع، عن طریق إیجاد مورد دائم ینتفع به، تحقیقا للغایة التي 

المتمثلة في تقدیم خدمات عامة لكل الناس،  الاجتماعیةمر بالغایة أجلها الوقف، سواء تعلق الأ

ة الاقتصادیة المتمثلة في إیجاد دخل مادي یسمح للأوقاف بالنمو و التطور حتى تؤدي أو الغای

جلها لا یكون إلا بتنمیة م الوقف في الخدمات التي أسس من أ، فإسها1عملها المنوط بها

و استثمار الأملاك  استغلالالأسالیب الشائعة في  علیه فإنه یصنف الإیجار ضمنمورده،و 

د نص المشرع الجزائري على خضوع إیجار الوقف للأحكام الساریة المفعول العامة و قالوقفیة 

و قد نظم المشرع  2تشكل مصدر مادي للوقف باعتبارهاحكام الشریعة الإسلامیة مع مراعاة أ

و الذي عالج إیجار  3813-98الجزائري أحكام إیجار الوقف بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، مما یعد هذا المرسوم قفزة نوعیة في تطور انتهائهبرامه و الوقف من حیث شروطه و كیفیة إ

على تأجیر  9مكرر 26لاسیما في المادة  10-91اف، كما أقر قانون الأوقاف رقم الأوق

                                                 
ة ماجیستر في القانون العقاري و الزراعي، جامعة البلیدة، سنة كریمة جیدل، إیجار السكنات الوقفیة، مذكرة لنیل درج- 1

  3،ص2005
  .1991لسنة  21، المتعلق بالقانون الأوقاف، الجریدة الرسمیة، العدد 1991افریل  27، المؤرخ في 10- 91القانون رقم  - 2
3
  .1998سنة،  90دد ، الجریدة الرسمیة، الع1998دیسمبر  01المؤرخ في  381-98المرسوم التنفیذي رقم  - 
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ال شروطه و أحكام تنفیذه إلى نظرا لخصوصیة هذه العقارات، و أح الأراضي الفلاحیة الوقفیة

المحدد لشروط و أحكام و كیفیات  2014فبرایر  10المؤرخ في  70-14المرسوم التنفیذي رقم 

  .إیجار الأراضي المخصصة للفلاحة

  :و بناءا على ما سبق ذكره، فإن إشكالیة هذا البحث تتمحور في السؤال التالي

  ؟إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة كیف نظم المشرع الجزائري

  أهمیة الموضوع

 اجتماعیةالوقف هو نظام كفیل بتحقیق منافع  إن الهدف من دراسة هذا الموضوع یكمن في أن

و هو من الوسائل التي تدر عائدا من خلاله الحفاظ على الأوقاف من و ثقافیة،  اقتصادیةو 

  .، و بالتالي تقوم بـ الدور المنوط بها الاندثار

  الموضوعاختیار أسباب 

  .انونیة یعتبر موضوع هذا البحث من الموضوعات التي تفتقر إلى الدراسات الق-1

  .المحققة للغایة من وجوده استثمارهإن إیجار الأوقاف یعد من أهم عقود -2

  .بها المشرع الجزائري اهتمع التي یضاانه من المو -3

  .حداثة الموضوع من حیث كونه لم یعالج كموضوع مسقل مستوفي لدراسة تحلیلیة وافیة-4

  :هي كالآتي من جملة الصعوبات التي صادفتنا أثناء إنجاز هذا البحث

  .قلة المراجع التي تتحدث عن الوقف*

  .العام الاجتهادات القضائیة المتعلقة بالوقفقلة *
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إحالة قانون الاوقاف المعدل و المتمم على أحكام الشریعة الإسلامیة دون تحدید المذهب *

  .الفقهي المتبع

استنا هذه عن إجابة لهذه الإشكالیة في التشریع الجزائري و الشریعة الاسلامیة سنبحث في در 

التحلیلي الوصفي الملائم الأسلوب ، معتمدین على احترامها لتي حرص المشرع الجزائري علىا

  .لطبیعة البحث الأكادیمي من جهة، و طبیعة الدراسة في هذا الموضوع

نا إلى فصلین و مباحث بحیث نتطرق في الفصل تقسیم موضوع ارتأیناو على هذا الأساس 

الأول إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة المبنیة أو القابلة للبناء ، أما الفصل الثاني فیتناول إیجار 

  :الأملاك الوقفیة غیر مبنیة، و بالتالي تكون الخطة على النحو التالي

  : خطة البحث

  .یة المبنیة او القابلة للبناءإیجار الأملاك الوقفیة العقار : الفصل الأول

  .و القابلة للبناء عن طریق الإیجار العاديإیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أ: المبحث الأول

  .عقد إیجار الوقف انعقاد: المطلب الاول

  .الأثار المترتبة عن إیجار الوقف: المطلب الثاني

  .عقد إیجار الوقف انتهاء: المطلب الثالث

  .نیة او القابلة للبناء عن طریق الإیجارات الخاصة بیجار الأملاك الوقفیة المإ: المبحث الثاني

  .عقد الترمیم و التعمیر: المطلب الأول

  عقد المرصد: المطلب الثاني
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  .عقد الحكر: المطلب الثالث

  .إیجار الاملاك الوقفیة غیر المبنیة: الفصل الثاني

  .المسترجعة راضي الفلاحیة الوقفیةإیجار الأ: المبحث الأول

  .الأراضي الفلاحیة الوقفیة المؤممة استرجاع: المطلب الأول

  .الفلاحیة الوقفیة و إجراءتهشروط إسترجاع الأراضي : المطلب الثاني

  .الإیجارات الخاص للأراضي الفلاحیة الوقفیة: المطلب الثالث

  .70-14رقم  إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة طبقا للمرسوم التنفیذي: المبحث الثالث

  .طرق إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة: المطلب الأول

  .الشروط و المدة المحددة الإیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة: المطلب الثاني

  .راضي الوقفیة الفلاحیة و انقضاءه آثار عقد إیجار الأ: لمطلب الثالثا
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جار ضمن أحد أهم أسالیب استغلال و استثمار الأملاك الوقفیة في البلاد، یالا یصنف    

كونه من أهم التصرفات التي ترد على الوقف و من أسهل السبل لتوفیر الموارد المالیة اللازمة 

  .الوقفللحفاظ على 

ر النظام الوقف أنه یخضع لأحكام الشریعة الاسلامیة باعتبارها مصد إیجارو الأصل في 

القانوني للوقف، و لم تعرف الأحكام التي تطبق على إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة إلا بعد  

المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم  27/04/1991المؤرخ في  91/10صدور القانون رقم 

  المؤرخ  02/10و بالقانون  22/05/2001في المؤرخ  01/07بالقانون رقم 

تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة " منه 42نصت المادة  حیث 14/12/2002في 

  " .و التنظیمیة الساریة المفعول، مع مراعاة أحكام الشریعة الاسلامیة 

من قانون الأوقاف صعوبات من حیث التطبیق خاصة أمام خصوصیة  42لقد طرحت المادة 

ك المحدد لشروط إدارة الأملا 98/381إصدار المرسومإلى الملك الوقفي، مما دفع بالمشرع 

كیفیة إبرام عقد إیجار الملك الوقفي  30إلى  22في مواده من  الوقفیة و تسییرها و الذي تضمن

  ) .02( اثنینمبحثین  إلى و مدته، و علیه سنحاول من خلال هذا الفصل الذي قسمناه 

نیة أو القابلة للبناء عن بحیث ستشمل دراستنا في المبحث الأول إیجار الأملاك الوقفیة المب

طریق الایجار العادي أما في المبحث الثاني ستشمل دراستنا على إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة 

  .و القابلة للبناء عن طریق الإیجارات الخاصة أ



 

إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء  ------ ----- ------ : الفصل الأول   

   

8 
 

  إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء عن طریق الایجار العادي : المبحث الأول 

-91المشرع الجزائري إیجار الأملاك الوقفیة، حیث نص في القانون الأوقاف رقم  لقد نظم   

، على أن تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة ساریة المفعول، مع 10

  .1مراعاة أحكام الشریعة الاسلامیة

، المتعلق 381-98م فأخضع بذلك عقد الایجار للقانون المدني، ثم صدر المرسوم التنفیذي رق

بتسییر الأملاك الوقفیة، فجاء الفصل الثالث منه بعنوان إیجار الأملاك الوقفیة، و تناول أحكام 

بذلك طرق إیجار الوقف و شروطه و كیفیة  مبینامنه،  30إلى  22هذا العقد في المواد من 

وقاف المركزیة، فعرف إنهائه، و جاء النموذج المحدد لعقد إیجار الوقف المحدد من قبل لجنة الأ

هذا العقد نوعا من التمیز من حیث كیفیة انعقاده ، و الأثار المترتبة عنه بالإضافة إلى صور 

  . انتهائه

  انعقاد عقد إیجار الوقف : المطلب الأول 

یخضع انعقاد ایجار الوقف الضوابط و القواعد التي یخضع لها الایجار العادي، و لكنه    

و من حیث  ، الإیجاریةیر ببعض القواعد الخاصة، من حیث طرفي العلاقة یتمیز عن هذا الاخ

  .و من حیث المحل و المدة،كیفیة إبرام هذا العقد 

  

                                                 
  10- 91من قانون الأوقاف رقم  42نص المادة  - 1
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  طرفي عقد إیجار الوقف : الفرع الأول

 للعین، مؤجر و مستأجر، و نظرا للطبیعة الخاصة نلا بد في عقد إیجار الوقف من طرفی    

شخصیة المعنویة للوقف، فإنه یجب على مؤجرها أن یكون ممثلا ملكا لل باعتبارهاالموقوفة 

 العینللشخصیة المعنویة للوقف، كما أن التساؤل یثور حول صاحب الحق في استئجار 

  .الموقوفة 

  مؤجر الوقف : أولا 

من قانون الأوقاف رقم  05لقد أقر المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة للوقف في المادة    

  للوقف الحق في تحمل الالتزامات من القانون المدني، و هو ما یعطي  49ادة و الم 91-10

ر الوقف طبقا ظیر هذا الشخص المعنوي تعود لنایإدارة و تس أن باعتبارالحقوق، و  اكتسابو 

الذي یحدد شروط و إدارة الأملاك الوقفیة  381-98من المرسوم التنفیذي في  12لنص المادة 

  .، و بالتالي فهو الذي یملك تأجیر الملك الوقفي یرها و حمایتهایو تس

إیجار الوقف الموقوف علیه أي المستحق فیه، و لو كان المستحق واحدا، وانحصر  یملكو لا 

الوقف، لا یملك إدارته، فلا یملك  ریعفیه الاستحقاق ذلك أنه و إن كان له في هذه الحالة 

  .1ر دون غیرهظإیجاره، و الذي یملك ذلك هو النا

  

                                                 
لایجار و العاریة، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید الجزء السادس، المجلد الثاني، ا- 1

  .1409، ص 1998الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 
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عقد الایجار  اعتبردون توكیل من المتولي،  -الموقوفة فإذا أجر الموقوف علیه العین     

  .1باطلا

و قد یكون الموقوف علیه متولیا على الوقف، سواء عینه الواقف في عقد الوقف أو اسندت    

 - ه، فیملك الموقوف علی381-98من المرسوم التنفیذي رقم  16له مهام الناظر طبقا للمادة 

  .مستحقا بصفتهمتولیا على الوقف و لیس  بصفتهالایجار  -بناءا على ذلك

و إذا أجر الناظر الوقف، صحت إجارته و تبقى ساریة، حتى لو مات الناظر او عزل قبل    

  .2و في هذه الحالة، یسري الإیجار في حق الناظر الذي یأتي بعده  ،ةار جالإانقضاء مدة 

المحدد لقواعد تنظیم مصالح  2000/200من المرسوم التنفیذي  3لكنه بالرجوع إلى المادة 

و نموذج عقد إیجار الوقف، نجد أن المؤجر هو  3الشؤون الدینیة و الأوقاف في الولایة و عملها

مدیریة الشؤون الدینیة، باعتبارها الولي الوحید على الاوقاف على المستوى الولائي وصاحبة 

  .4السلطة الولائیة على النظار

  

                                                 
لوقف و الوصایا ضربان من صدقة التطوع في الشریعة الاسلامیة مع بیان الأحكام القانونیة التي ا ،أحمد علي الخطیب -  1

  .176، ص 1978تنظمها ، الطبعة الثانیة ، مطبعة جامعة بغداد ،

  .1410-1409د الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص عب - 2
إبرام "....على انه من صلاحیات مدیریة الشؤون الدنیة و الأوقاف 2000/200من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  تنص-  3

 47ریدة الرسمیة العدد الج...." في الحدود التي یمنحها التشریع و التنظیم المعمول بهما استثمارهاعقد ایجار الأملاك الوقفیة و 

  .2000لسنة 
ر في القانون تموسى سالمي، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیس- 4

  .97،ص 2003جامعة الجزائر، ،مسؤولیة، كلیة الحقوقو ،فرع عقود 
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    مستأجر الوقف: ثانیا

- 98، و المرسوم التنفیذي رقم 10-91لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون الأوقاف رقم    

حقیة استئجار الملك الوقفي، مما یتعین الرجوع إلى أحكام الشریعة ألمسألة من له  381

  .الاسلامیة 

ع الناظر، فیجوز أن یستأجر أن یتم إیجار الأملاك الوقفیة لأي مستأجر یتعاقد مفالأصل    

  .1للوقف بالأجرة ودائنا له بمقدار استحقاقه مدیناالوقف مستحق فیه، و بذلك یكون المستحق 

  :و في هذا الاطار قید فقهاء الشریعة الاسلامیة متولي الوقف بقیود في عملیة الإیجار هي

أولاده الذین هم تحت  و لا لأحد من ،لیس للمتولي أن یؤجر عقارا من عقارات الوقف لنفسه-

في مواضع  إلاولایته، لأنه بهذا یكون مؤجرا و مستأجرا، و الواحد لا یتولى طرفي العقد 

  .2، لیس هذا منهاةمستثنا

الزوج منعا  أور أن یؤجر الوقف لمن لا تقبل شهادته له من الأصل أو الفروع ظلا یجوز للنا-

  .3أجر المثل عند الصاحبین كانت قدر أوللتهمة و هذا بحسب قول ابي حنیفة، 

  

  

                                                 
  .1413عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص - 1
  .66،ص1977محمد عبید الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة الاسلامیة، الجزء الثاني مطبعة الارشاد، بغداد - 2

.68ص  ،محمد عبد الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة، الجزء الثاني، المرجع السابق-  3  
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  كیفیة إبرام العقد  :الفرع الثاني 

الأصل في عقد إیجار الوقف أنه یتم بالتراضي بین المؤجر و هو ناظر الوقف و المستأجر     

لا إ، 1فقهاء الشریعة الاسلامیة همباشرة بعد الاتفاق على حیثیات العقد الأساسیة، و هو ما أقر 

یتم بطریق المزاد العلني من خلال المرسوم  الأوقافب إلى عقد إیجار أن المشرع الجزائري ذه

  .و جعله كقاعدة عامة، و استثناء یمكن تأجیره بالتراضي 381-98التنفیذي رقم 

  إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق المزاد: أولا

أحكام یؤجر الملك الوقفي في إطار "381-98من المرسوم التنفیذي رقم  22جاء في المادة    

  ....".من قانون الأوقاف عن طریق المزاد 42المادة 

المزاد  أنأصلا ، حیث  طریق المزادبر الوقف ینعقد او یظهر من خلال نص المادة أن عقد إیج

، و ذلك بمشاركة مجلس سبل 2یجري تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة المختص إقلیمیا

المتضمن  823-91مرسوم التنفیذي رقم من ال 12و  8المنصوص علیه بالمادتین  الخیرات

دفتر شروط نموذجي الذي یحدد من  أساسإحداث مؤسسة المسجد، و یتم إجراء المزاد على 

قبل وزیر الشؤون الدینیة، یحدد فیه مكان وزمان إجراء المزایدة و الشروط الواجب توفرها في 

  .المزاید، و بیانات العقار الوقفي المؤجر

                                                 
  .898، ص 1985مؤسسة روز الیوسف، لبنان ،  ،مرقس، عقد الإیجار سلیمان - 1
  .96موسى سالمي، مرجع سابق، ص  - 2
، 16دلعد، یتضمن إحداث مؤسسة المسجد، الجریدة الرسمیة ا1991مارس سنة  23مؤرخ في  82-91مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .1971أفریل سنة  10صادر في 
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یوما من تاریخ ) 20(الاعلان الأخرى قبل  طرق أوفي الصحافة الوطنیة و یعلن المزاد     

  .1إجرائه

بإیجار المثل بعد الخبرة و المعاینة و  الأدنى للإیجار و قبل إجراء المزایدة یحدد السعر

استطلاع راي المصالح المختصة كأملاك الدولة و غیرها، و یعتبر هذا السعر بمثابة السعر 

المزاد في التاریخ و المكان المحدد تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة  یفتتحو  الافتتاحي للمزاد،

  .و بمشاركة مجلس سبل الخیرات و یفوز بالإیجار المستأجر الذي یقترح أكبر أجر ممكن 

  إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق التراضي : ثانیا

العامة في تأجیره بالمزاد العلني  یمكن تأجیر الأملاك الوقفیة بالتراضي كاستثناء من الطریقة   

  :و هذا لفائدتین 3812-98 رقم من المرسوم التنفیذي 25طبقا لنص المادة 

  .لفائدة نشر العلم و تشجیع البحث العلمي -1

 من المرسوم التنفیذي 5من المادة " د"لفائدة سبل الخیرات، و في هذا الاطار حددت الفقرة -2

  :ة المسجد مجال سبل الخیرات بـ المتضمن إحداث مؤسس 82-91 رقم

  .الحفاظ على حرمة المساجد و حمایة أملاكها -

  .ترشید أداء الزكاة جمعا وصرفا -

  الزواج للشباب و رعایة الیتامى تیسیر المساهمة في حل المشكلات الاجتماعیة مثل  -

                                                 
  .381- 98 رقم من المرسوم التنفیذي 23المادة  - 1
  .مرجع سابقال، 381- 98 رقم من المرسوم التنفیذي 25المادة  - 2
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  .و مساعدة المحتاجین و المنكوبین

  .الاجتماعیةمحاربة المحرمات و الانحرافات و الآفات  -

بحیث یكون التأجیر بالتراضي، بعد ترخیص من وزیر الشؤون الدینیة، و بعد استطلاع رأي    

  .لجنة الأوقاف 

و یتم إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة بین الهیئة المكلفة بالأوقاف و التي یمثلها على المستوى 

 رقم من المرسوم التنفیذي 3مادة الولائي مدیر الشؤون الدینیة و الأوقاف و الذي منحته ال

  .ثان فمؤجر و المستأجر كطر  ف، صلاحیات إبرام هذه العقود كطر 200- 2000

لمقتضیات و علیه یكون إبرام هذه العقود طبقا لأحكام القانون المدني و القانون التجاري وفقا 

من  21مكرر من قانون الأوقاف، و حسب النموذج المنصوص علیه في المادة  26المادة 

المتعلق بالنشاط العقاري و الصادر بموجب المرسوم التنفیذي  1 03-93المرسوم التشریعي رقم 

  .2 69-94رقم 

فیه عقد الإیجار الوقفي  غتعتمد وزارة الشؤون الدنیة و الأوقاف نموذجا خاصا، یفر  عملیالكن    

  المؤرخ  29ري رقم من القرار الوزا 4من قبل لجنة الاوقاف المركزیة، طبقا لنص المادة 

                                                 
، 14عدد  ، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالنشاط العقاري1993مارس سنة  01مؤرخ في  03-93مرسوم تشریعي رقم  - 1

  .1993مارس سنة  03صادر في 
، یتضمن المصادقة على نموذج عقد الایجار المنصوص 1994مارس سنة  19مؤرخ في  69-94مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .1994مارس سنة  30، صادر في 17عدد  ، الجریدة الرسمیة 03-93من المرسوم التشریعي رقم  21 المادة علیه في
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، المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف، المحدد لمهامها و صلاحیاتها، و بین هذا 21/02/1999في 

  .النموذج ذات الارتباط الوثیق بعملیة إیجار الأملاك الوقفیة 

  المحل و المدة في عقد إیجار الوقف : الفرع الثالث

جرة، و تعتبر المدة ركنا في و الأ ةؤجر المحل في عقد إیجار الأملاك الوقفیة هو العین الم   

عقد الإیجار لأنه عقد زمني، و لأن المدة مقیاس الانتفاع بالعین المؤجرة، و على قدرها یتم دفع 

  .الأجرة

  المحل في عقد إیجار الوقف : أولا

  القابلة للبناء، على السكنات و المحلات التجاریة  أوالوقفیة المبنیة  الأملاكإیجار  ینصب    

ما كانت طبیعته أو وضعیته القانونیة  منها إلا  یستثنىو المهنیة و الأراضي البیضاء، و لا 

المسجد حتى لو كان بحاجة إلى عمارة و لا توجد في تتعارض مع التأجیر، إذ لا یمكن تأجیر 

  .1لتعمیره، إذ لا یلیق تأجیر مكان العبادة أو الصلاة غلة حیازة المتولي

 للمؤجرالمستأجر فهي المقابل الذي یلتزم المستأجر بإعطائه  التزامي محل أما الأجرة التي ه

طبقا  الأجرةعلى  أن تكون للمتعاقدین حریة الاتفاقبالعین المؤجرة، و الأصل  انتفاعهلقاء 

 لإجراءاتتحید الأجرة  الأوقافقانون  أخضعللقواعد العامة، و لكن نظرا لطبیعة الوقف فقد 

                                                 
، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قانون الادارة المحلیة ، كلیة مشرننخیر الدین بن  - 1

  .174، ص 2012- 2011الحقوق، جامعة تلمسان،
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حیث یختلف تحدید الأجرة باختلاف طریقة إبرام عقد الایجار الذي یتم إما معینة تتم وفقها، ب

  .عن طریق التراضي  أوعن طریق المزاد العلني 

من المرسوم  23و  22عن طریق المزاد العلني، طبقا لنص المادتین  الإیجار انعقدفإذا     

ریق الخبرة، و بعد نه یتم تحدید إیجار المثل كسعر أدنى عن طإ، ف381-98 رقم التنفیذي

كأملاك الدولة باعتبارها لدیها مصلحة مختصة في المعاینة و استطلاع رأي المصالح المختصة 

، و فیه الإیجاریةحدد السعر الأدنى وفق أسلوبین، إما أسلوب القیمة تو یالعقاریة،  تالتقییما

 إیجارتمثل السعر العادي ، التي هي القیمة المتوسطة التي الإیجاریةیحدد السعر الأدنى بالقیمة 

روف عادیة، و تعتبر هذه القیمة مبدئیا متساویة عندما ظمحددة في  استعمالعقار ما ذي قیمة 

  متشابهة، فتعتمد طریقة المقارنة،  ستغلالإملاك ذات شروط أفي نفس الحي، بصدد  تكون

وقفي، و معامل رأس و إما بأسوب القیمة التجاریة، الذي یعتمد على القیمة التجاریة للملك ال

الذكر یستنتج بواسطة  سالفمبلغ الایجار، مع الاشارة إلى أن رأس المال  استخراجالمال، قصد 

 ةالإیجاریالسوق العقاریة المحلیة، و هو معدل القسمة بین القیم التجاریة و القیم دراسة و تحلیل 

  .1اءللأملاك العقاریة التي لها نفس الخصائص و محل صفقات إیجار و شر 

 –علیه، هو الثمن الرسمي للإیجار  المرسواو یحدد السعر النهائي بعد إجراء المزایدة، فالسعر 

  إیجار المثل ) 4/5(إلا أنه یمكن تأجیر الملك الوقفي عند الضرورة، بأربعة أخماس

                                                 
إلى  05قدمت للدورة الوطنیة التكوینیة لوكلاء الأوقاف المنعقدة بالجزائر من  مات العقاریة، محاضرة یالتقی محمد مقران، -  1

  .6-1، ص 2001، نشر وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، الجزائر، 2001نوفمبر  08
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طول مدة المزاد، على أنه یرجع إلى إیجار  إیجارهرغبة في  تسجلإذا كان مثقلا بدین، أو لم 

  .1مثل، متى توفرت الفرصة لذلك، و یحدد عندها عقد الایجارال

من المرسوم التنفیذي  25الإیجار الوقفي بالتراضي مباشرة طبقا لنص المادة  انعقدأما إذا     

، فتحدد الأجرة بالتراضي بین ناظر الوقف و المستأجر، بعد الحصول على 381-98رقم 

ة، و استطلاع رأي لجنة الأوقاف، على أنه لا یجوز من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیترخیص 

  .للناظر تأجیره بأقل من أجر المثل

  عقد الایجار في النموذج المعتمد من طرف وزارة الشؤون الدینیة  یفرغو في الحالتین 

  .و الأوقاف

محلیا، سلطة  قافبالتراضي تمنح الهیئة المكلفة بالأو  الإیجارطریقة  أنو الجدیر بالإشارة 

جرة الوقف أ أن، و كذا مراجعة قیمته لذلك فالواقع 2قدیریة واسعة في تأجیر الملك الوقفيت

  .المثل) 4/5(ضئیلة جدا بالمقارنة بمثیلاتها بل لاتصل حتى إلى اربعة اخماس 

من قبل المستأجر إلى حساب الأوقاف المفتوح لهذا الغرض مقابل  الإیجارو یتم دفع ثمن 

 الأوقاف       إلى مدیریة الشؤون الدینیة و  استظهارهه ، و الذي علیه وصل الدفع الذي یسلم ل

، الإیجار، و التي بدورها تسلم له بعد التأكد و التدقیق وصلا عن دفع قیمة )مصلحة الأوقاف( 

                                                 
  .، مرجع سابق381-98 رقم من المرسوم التنفیذي 24نص المادة  - 1
  .177، مرجع سابق ، ص نبن مشرنخیر الدین - 2
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) مصلحة الأوقاف بالمدیریة (و بهذا فلا یجوز للهیئة المكلفة بالأوقاف على المستوى الولائي 

  .على مستوى إدارتها  1قديقبول أي مبلغ ن

  عقد إیجار الوفق المدة في : ثانیا 

 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  27من المادة  الأولىنص المشرع الجزائري في الفقرة      

على ضرورة تحدید مدة عقد الایجار، و هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء، الذین یرون أن إجارة 

ة لسبب في إضرار ر ، لأن إطلاق الاجا2تحدیدها بمدة معینةالوقف لا تصح مطلقة، بل یجب 

المستحقین، وضیاع عین الوقف، وكذا طمع المستأجرین، و كل ذلك متسبب في ضیاع 

  .3المصالح المختلفة

 27و تحدد مدة عقد الایجار الوقفي حسب طبیعة الملك الوقفي و نوعه، وفقا لنص المادة 

لكن المشرع الجزائري لم یضع معاییر التفریق بین أنواع الوقف،  السالفة الذكر في فقرتها الثانیة،

و لا المدة المطبقة على كل نوع، لذلك یتوجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الاسلامیة وفقا لنص 

، و الشریعة الاسلامیة تمیز بین ما إذا كانت العین 10-91من قانون الأوقاف رقم  2المادة 

ألا تزید مدة الاجارة على سنة في الدار و القول المعول علیه فیها و من الأراضي، أمن المباني 

                                                 
الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة، المتعلقة بكیفیة دفع إیجار  12/06/1996المؤرخة في  96/37التعلیمة الوزاریة رقم  - 1

الصادرة عن مدیریة الأوقاف، المتضمنة طریقة دفع إیجار  13/08/1996المؤرخة في  96/03الأوقاف، و التعلیمة رقم 

  .الأوقاف
  .88سي، مرجع سابق، صیعبید الكبمحمد  - 2
راغب السرجاني ،روائع الاوقاف في الحضارة الاسلامیة، الطبعة الأولى، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع الجیزة  - 3

  .47،ص2010) مصر(
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و الحانوت، و على ثلاثة سنین في الأراضي، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزیادة في إجارة 

  .1الدار و الحانوت أو النقص في إجارة الأرض

إیجار الأوقاف، یعتمد ج الذي تعتمده وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف في عقود ذالنمو  أنإلا  

شهرا، كحد أقصى لا یجوز تجاوزها، تفادیا للتعویض ) 20(بالنسبة للمحلات التجاریة مدة 

 02-05الذي كان معمولا به في القانون التجاري قبل تعدیله بموجب القانون رقم   الإستحقاقي

بیضاء، فلا تزید المدة الكالمعدة للسكن أو الأراضي  الأخرىما بالنسبة لتأجیر الأملاك الوقفیة أ

   468في المادة  05-07كده تعدیل القانون المدني بالقانون رقم ما أسنوات، و هو  3على 

ن یعقد إیجارا تزید مدته على أیجوز لمن لا یملك إلا حق القیام بأعمال الادارة  لا"و التي تنص 

  .2"سنوات، ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك) 3(ثلاثة 

خیرة من مدته، و إن لم الأ )03(لتجدید خلال الأشهر الثلاثة الوقفي ل لإیجاراو یخضع عقد   

طبقا لأحكام  الإیجاریرجع إلى القواعد العامة في تجدید عقد  فإنهیتم التجدید خلال هذه المدة، 

  .381-98من المرسوم التنفیذي رقم  27/3القانون المدني، وفقا لمقتضیات المادة 

  

  

                                                 
  .1424عبد الرزاق، أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص - 1
، صادر في 78عدد  الجریدة الرسمیةتضمن القانون المدني ، مال،1975سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 58- 75رقم  الأمر- 2

  ) .معدل و متمم( 1975سبتمبر سنة  30
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  ثار المترتبة عن إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناءالا : المطلب الثاني

إن إیجار الوقف یرتب التزامات على طرفي العقد، عند انعقاده مستوفیا لشروطه، و هما     

الوقف ممثلا في الناظر، و المستأجر، و هذه الالتزامات لا تختلف كثیرا عما هو محدد في 

تق الوقف كل الالتزامات الواقعة على المؤجر بما یناسب مع القانون المدني، فیقع على عا

الواردة في القانون المدني إضافة إلى  ما  الإلتزاماتطبیعة نظامه و یقع على المستأجر نفس 

المعتمد من وزارة ، و كذا نموذج عقد الإیجار الوقفي 381-98خص به المرسوم التنفیذي رقم 

  .الشؤون الدینیة و الأوقاف

  لتزامات الوقف إ: الاولالفرع 

ن یلتزم أإیجار الوقف بأركانه و شروطه یكون على عاتق الوقف ممثلا في ناظره،  نعقادابعد 

بالعین الموقوفة المؤجرة للمدة المتفق علیها، و لتحقیق ذلك، یقع  الإنتفاعبتمكین المستأجر من 

 للإنتفاعصیانتها لتبقى صالحة  بتسلیم العین المؤجرة و ملحقاتها، و الإلتزامعلى عاتق المؤجر 

  .عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة الإمتناعبها، و 

   تسلیم المستأجر العین المؤجرة و ملحقاتها: أولا
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فأول التزام یقع على جهة  ،1ج عقد إیجار الأوقافذمن نمو  8صت على ذلك المادة ن    

بالتسلیم، فیلزم بتسلیم الوقف المؤجر إلى المستأجر  الإلتزام الوقف بعد انعقاد إیجار الوقف هو 

  .التابعة له و التي تتحدد حسب طبیعة العین و كذا باتفاق طرفي العقد ملحقاته و 

و یمكن للمؤجر و المستأجر أن یحررا محضر بالتسلیم، یراد به حصر ما سلمه المؤجر 

جرد كل ما في الملك الوقفي المؤجر من  و كذلك مقدار وصفات ما سلمه له، و یتم للمستأجر

و أوصافها و كل الملحقات المرتبطة و یقوم المستأجر مساحة الأراضي أو البناء و عدد الشقق 

و البیان الوصفي المعد لذلك، و الذي یعد دلیلا مكتوبا للمؤجر یثبت أبالتوقیع على المحضر 

  .بالتسلیم   للإلتزام ه تنفیذ

دیم مبلغ من المال مقابل وصل مخالصة یحمل إشارة إیداع كفالة و ذلك و یلتزم المستأجر بتق

، فقد ضمنت السلطة 2حالته عند التسلیم لإثباتضمانا لمحتویات الملك المؤجر و یكون أداة 

منه، فالمستأجر یلتزم بتقدیم  50المكلفة بالأوقاف نموذج عقد الإیجار شرط الكفالة في المادة 

ر الوقف، و یخضع تقدیر الكفالة للتراضي بین طرفي العقد، و تحدد كفالة عند انعقاد إیجا

عقد الإیجار او إنهائه یرد له مبلغ الكفالة  انتهاءقیمتها حسب طبیعة الوقف و قیمته، و عند 

  .3نقص من ملحقاته بعد خصم مصاریف ترمیم الملك الوقفي بعد المغادرة، أو تعویض 

                                                 
  .103موسى سالمي، مرجع سابق، ص  - 1
  .230، ص ت ،لبنانو منشورات الحلبي الحقوقیة، بیر عبد الرزاق أحمد السنهوري، عقد الایجار، - 2
  .104موسى سالمي ، مرجع سابق، ص - 3
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  صیانة العین المؤجرة : ثانیا

، الذي یباشر مهامه تحت مراقبة وكیل إلى الناظرسند مهمة التسییر المباشر للملك الوقفي ت    

و حمایتها، و السهر على صیانتها  ازم بالمحافظة على العین الموقوفة و ملحقاتهتالأوقاف، فیل

جر لتزام الناظر إلى ما بعد إیجار العین الموقوفة، فیلتزم اتجاه المستأإ، و یستمر 1و ترمیمها

  بما یجعلها صالحة للانتفاع طیلة مدة العقد،  تعهد بصیانة العین الموقوفةبأن یقوم بواجب 

  .و ذلك بصفته ممثلا عن الوقف كشخص معنوي

، دون الترمیمات الإیجار مدة، القیام بالترمیمات الضروریة أثناء الإلتزامیقتضي تنفیذ هذا 

الوقف ممثلا في ناظره من القیام ببعض  عفى أ، إلا أن المشرع الجزائري 2الخاصة بالمستأجر

الوقفي،  الإیجارمن نموذج عقد  4الترمیمات و جعلها على عاتق المستأجر طبقا لنص المادة 

   الإصلاحاتالداخلیة، كما جعلت هذه المادة  الإصلاحاتتلك المتعلقة بالترمیمات و و هي 

 .و الترمیمات الخارجیة مناصفة بین المؤجر و المستأجر

  عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالعین المؤجرة  الإمتناع: ثانیا

من نموذج عقد إیجار الأوقاف و الموافق لما جاء في نص المادة  8نصت على ذلك المادة     

عن المساس بحقوق  بالإمتناعمن القانون المدني الجزائري، فیلزم الوقف ممثلا في ناظره  483

                                                 
  .381-98من المرسوم التنفیذي رقم  13- 12- 8- 7 المواد - 1
  .من القانون المدني الجزائري 479المادة  - 2
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یقع على عاتق المؤجر ضمانا للعیوب  التزامالأماكن المؤجرة، و هذا المستأجر في التمتع ب

  ا یالخفیة و ضمان التعرض وفقا للقواعد العامة فیضمن هنا التصرف، سواء كان شخص

بالعین  الإنتفاع أو قانونا صادرا عن الغیر، و كذلك جمیع العیوب الخفیة التي تحول دون 

  . الإنتفاعأو تنقص من هذا الموقوفة 

للقواعد العامة من القانون المدني إلا أن جهة الوقف لا تضمن العیوب و تخضع هذه الأحكام 

و ذلك لأن الوقف عادة ما یؤجر عن طریق المزاد العلني، و قبول المستأجر یشمل  الخفیة

  .1عیوب الوقف سواء كانت ظاهرة أو خفیة فیسقط هذا الضمان على المؤجر في الوقف

  زامات مستأجر الوقف لتإ: الفرع الثاني 

دوره بمجموعة من بانتفاعا هادئا  و كاملا أن یوفي على المستأجر مقابل انتفاعه بالملك الوقفي 

المعتمد من  الإیجارلعقد الإیجار، و أخرى لنموذج عقد ، تخضع للأحكام العامة  الإلتزامات

  .طرف وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف

  

  

  

 

                                                 
  .105، مرجع سابق، ص يموسى سالم - 1
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  ة العام الإلتزامات: أولا 

  :المستأجر وفقا للأحكام العامة فیما یلي  إلتزاماتتتمثل 

یجب على المستأجر أن  :باستعمال العین الموقوفة المؤجرة وفق ما أعدت له الإلتزام- 1

یستعمل العین المؤجرة وفقا لما تم الاتفاق علیه في العقد أو بحسب ما أعدت له، فإذا نص عقد 

فة في غرض معین، دون غیره، لم یجز للمستأجر أن العین الموقو  ستعمالاعلى  الإیجار

یستعملها في غیر الغرض المعین و إذا لم یحدد غرض الاستعمال في العقد، فإن المستأجر 

  یلتزم باستعمال العین الموقوفة فیما أعدت له، و یستدل على ذلك إما من طبیعة الملك الوقفي ، 

الاستعمال، و التي قد تكون عقد الوقف نفسه، رض غالمحیطة التي تدل على  القرائنو أما من 

  .الذي ینص على ذلك، و إما من الاستعمال السابق للعین الموقوفة

، خاصة إذا كان هذا الترك ستعمالاإضافة إلى ذلك، یلتزم المستأجر ترك العین المؤجرة دون 

  .ضرر للعین المؤجرة

عن إحداث  الإمتناعى المستأجر یجب عل: عن إحداث تغیرات في العین المؤجرة الإمتناع- 2

تغیرات في العین الموقوفة المؤجرة، و التغیر مقصود، هو التغیر المادي الذي یمس عن الوقف، 

كإقامة بناء جدید، أو إزالة ما كان موجودا، أو تقسیم العین الموقوفة، و كل ما من شأنه أن 

یعدمه، فإذا حدث و أن قام  بالوقف وفق ما هو مقرر في عقد الوقف أو الانتفاعیحول دون 
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المستأجر بإحداث تغییر في الوقف المؤجر فإن ذلك التغییر یلحق الوقف، طبقا لنص المادة 

  . 10-91من قانون الأوقاف رقم  25

بالصیانة  التزامهبه، فیدخل ضمن  للانتفاعأما قیام المستأجر بالتحسینات التي یحتاجها الوقف 

  .العادیة للمحل المؤجر

یقع على عاتق المستأجر الاعتناء بالعین المؤجرة،  :بالمحافظة على العین المؤجرة  تزامالإل- 3

و المحافظة علیها محافظة الرجل العادي، فالمستأجر ملزم بالقیام بالترمیمات البسیطة لإبقاء 

بالترمیمات التأجیریة تمیزا  على تسمیتها صطلحأصالحة للاستعمال، و هي ما العین المؤجرة 

  .عن الترمیمات الضروریة  لها

المستأجر بمقتضى عقد الإیجار الوقفي، مدین : بدفع الأجرة ورد العین المؤجرة الإلتزام- 4

زم بدفع الأجرة، ت، فیل381-98من المرسوم التنفیذي رقم  26للملك الوقفي، طبقا لنص المادة 

ة بریدیة إلى حساب ، و ذلك عن طریق حوالالإیجار، و في المیعاد المحدد في عقد المعینة

لدى  هالأوقاف المفتوح لهذا الغرض مقابل وصل الدفع الذي یسلم له، و الذي علیه استظهار 

  .لم له وصلا عن دفع قیمة الإیجارسمدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف، التي بدورها ت

لتي كان علیها عقد الإیجار، برد الملك الوقفي المؤجر، بالحالة ا انتهاءعند و یلزم المستأجر    

بین حالتها، فالعبرة تكون بذلك یوقت التسلیم، فإذا كان قد استلم العین بمحضر أو بیان وصفي 
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زم بتسلیم العین الموقوفة و ملحقاتها كما تسلمها، فإذا تسبب تالمحضر أو البیان الوصفي، فیل

  .المستأجر في أي نقص، یخصم من مبلغ الكفالة المقدم عند انعقاد الإیجار

  الخاصةالإلتزامات : ثانیا

على عاتق  التزاماتمنه  07رتب عقد الإیجار الوقفي وفقا للنموذج المعتمد لا سیما المادة    

  : مستأجر الوقف و هي 

و ذلك على عكس ، استهلاكهاالإلتزام بتسدید تكالیف الكهرباء و الغاز و الماء، و فاتورات -1

 إذاإلا الكهرباء و الغاز و الماء على عاتق المؤجر الإیجار العادي، حیث تقع تكالیف إیصال 

  .یقضي بغیر ذلك  تفاقاوجد 

بجمیع الأعباء الواردة على العقار الوقفي المؤجر، باستثناء دفع الضرائب و الرسوم،  الإلتزام -2

  ، التي تعفى الملك الوقفي العام من الضرائب 10-91من القانون رقم  44تطبیقا لنص المادة 

  .وم لكونه عملا من أعمال البر و الخیرو الرس

نقل  مبعدم نقل القاعدة التجاریة للغیر یلتزم مستأجر المحل التجاري الوقفي، بعد الإتزام-3

إلا بعد الموافقة الكتابیة و المسبقة من مدیریة -مهما كانت مدة العقد:  القاعدة التجاریة للغیر

الوقفي، و عدم الحصول على هذه الموافقة ا على الملك ظالشؤون الدینیة و الأوقاف، حفا

  .الوقفي  الإیجارنموذج عقد من  10یعرض هذا التصرف للفسخ طبقا لنص المادة 
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یلتزم في حال أراد تجدید عقد : خلال المدة المحددة الإیجارلتزام بتقدیم طلب تجدید عقد الإ - 4

ینیة و الأوقاف، و ذلك خلال إلى مدیریة الشؤون الد طلب التجدید یقدم الوقفي، بأن  الإیجار

لم ، و إذا 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  27الأشهر الثلاثة الأخیرة من مدته، طبقا للمادة 

الوقفي بانتهاء المدة المتفق علیها، فیكون على المستأجر إخلاء الملك  الإیجاریتم ذلك، ینتهي 

  .المؤجر و تسلیم مفاتیحه و ملحقاته 

  عقد إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء هاءتنا: المطلب الثالث

سي الزمن دورا مهما في انعقادها و انتهائها، تیعد عقد الإیجار الوقفي من عقود المدة إذا یك    

فینتهي عقد الإیجار الوقفي بانتهاء مدة المحددة في العقد ، و یعد هذا السبب الرئیسي لانتهاء 

الإیجار الوقفي تحكمه الأحكام العامة في القانون المدني و القانون  العقد، و بما أن عقد

الذي نظم  381-98، كما یحكمه المرسوم التنفیذي رقم 1التجاري و أحكام الشریعة الاسلامیة

  .لأسباب مختلفة ، مدته نتهاءاالوقفي قد ینتهي قبل  الإیجارأحكام إیجار الوقف، فإن عقد 

  إیجار الوقف بانقضاء المدة المحددة  عقد نتهاءا: الفرع الأول 

یجار بانتهاء الوقف بانتهاء المدة، التي یعتبر تحدیها ركنا أساسیا في العقد، إینتهي عقد    

، و قد حددها المشرع الجزائري وفقا لنموذج 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  27طبقا للمادة 

                                                 
  .10-91 رقم المعدل و المتمم للقانون 07- 01 رقم قانونمن ، 8مكرر 26المادة  - 1
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التي حددت ثة سنوات إلا في المحلات التجاریة بإیجار العقار الوقفي بثلاعقد الإیجار المعتمد، 

  .، ینتهي عقد الإیجار بانتهاء المدة المحددة فیه1شهرا) 20(بعشرین 

، یمكن تجدید عقد الإیجار 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  27/3و وفقا لنص المادة    

هیئة المؤجرة ممثلة الأخیرة من مدته و بطلب من المستأجر إلى الالوقفي خلال الأشهر الثلاثة 

مكانیة مراجعة شروط العقد، لا سیما الأجرة و مدة إفي مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف، مع 

  .من نفس المرسوم 28العقد، وفقا لنص المادة 

أعلاه، إلى أحكام القانون المدني، الذي جاء في المادة  27دید، أحالتنا المادة جفإذا لم یتم الت

   .ر ینتهي بانقضاء مدته دون حاجة إلى التنبیه بالإخلاء منه أن الإیجا 469

و هو ما أقره الفقه الإسلامي أیضا،  فینهي بذلك عقد إیجار الوقف، بانتهاء  المدة المحددة فیه،

  .2الغایة بانتهاءینتهي  لأن الثابت إلى غایة 

  مدته  نتهاءاعقد إیجار الوقف قبل  نتهاءا: الفرع الثاني 

إیجار الوقف في الأصل بانقضاء مدته، إلا أنه قد ینتهي قبل انقضائها، و یكون  ینتهي عقد    

ذلك إما طبقا للأسباب العامة لانتهاء عقد الإیجار، و إما طبقا لما جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

98-381.  

  

                                                 
  .الوقفیة  كمن نموذج عقد إیجار الأملا 05دة الما- 1
  .116د الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة الاسلامیة، الجزء الثاني ، مرجع سابق، ص محمد عبی-  2
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  مدته للأسباب العامة نتهاءاعقد إیجار الوقف قبل  نتهاءا: أولا 

المؤجرة أو بسبب  للعینمدته، بسبب الهلاك الكلي  نقضاءاالوقف قبل  ینتهي عقد الإیجار   

  .فسخ العقد

فهلاك العین المؤجرة كلیا ینتج عنه إنفساخ الإیجار بقوة القانون، أما إذا كان هلاك العین 

ح، العین المؤجرة غیر صالحة للإستعمال بحدث خللا في المنفعة، بحیث تصیالمؤجرة جزئیا، 

  أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا، و لم یكن بفعل المستأجر، و لمعدت من أالذي 

یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها، فإنه یجوز 

  .1للمستأجر أن یطلب حسب الحالة إما إنقاص بدل الإیجار، أو فسخ العقد 

لفسخ لعدم وفاء أحد المتعاقدین بالتزاماته اتجاه كما ینتهي عقد إیجار الوقف، عن طریق ا

أن یطلب فسخ عقد  الآخر فلتزاماته، كان للطر إ، فإذا أخل أحدهما بتنفیذ الآخر فالطر 

 الإلتزاماتالإیجار، و لكنه یشترط لتكوین دعوى الفسخ مقبولة، أن یكون المطالب الفسخ قد نفذ 

من القانون  119لتنفیذ، طبقا لنص المادة الواقعة على عاتقه مع ضرورة إعذار المدین با

  .المدني

  

                                                 
، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة سعاد لعمارة  - 1

  .69، ص 2012/2013الجامعیة  السنة البرویرةمسؤولیة، جامعة آكلي محند أولحاج  و ماستر، تخصص عقود
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 381- 98نتهاء مدته طبقا للمرسوم التنفیذي رقم إنتهاء عقد إیجار الوقف قبل إ: ثانیا

  المحدد لشروط و كیفیات إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرها 

نص ، الملك الوقفي ب381-98خص المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم       

منه التي  29نتهاء مدته، وذلك بنص المادة إالوقفي قبل  الإیجارخاص ینتهي بموجبه عقد 

  .الوقفي بسبب وفاة المستأجر  الإیجارنتهاء إنصت على حاله 

الوقفي طبقا لذلك بقوة القانون، دون حاجة إلى اللجوء للقضاء، و لا یستمر  الإیجارفینتهي عقد 

یجار جدید للمدة المتبقیة، إالمستأجر، بل یعاد تحریر عقد ورثة  نتهاء مدته لصالحإالعقد إلى 

  .لصالح الورثة الشرعیین للمستأجر مع مراعاة مضمونه

حریر عقد جدید تضرورة  میزتهالوقفي للورثة بأخذ طابعا خاصا،  الإیجارو هذا ما یجعل انتقال 

- 01-06قرارها الصادر بتاریخ مع ورثة المستأجر المتوفي، و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في 

من  29و  27القرار المطعون فیه جاء مخالفا للمادتین  أن، الذي جاء في فحواه 20091

  ، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة و تسیرها و حمایتها، 381-98المرسوم التنفیذي رقم 

  لورثة، إلا أنهم امتنعوا قانونا عند وفاة المستأجر و إعادة تحریره وجوبا ل الإیجارو كذلك فسخ 

   .ضما لم یأخذه القرار المطعون فیه بعین الاعتبار، مما یعرضه للنق و هو

  

                                                 
  .188،ص 2009، سنة 02، العددمجلة المحكمة العلیا، 501542، ملف رقم06/01/2009 قرار مؤرخ في-  1
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  الخاصة جاراتیالإإیجار الأملاك المبنیة أو القابلة للبناء عن طریق : المبحث الثاني 

 استغلالعلى  07-01 رقم قبل تعدیله بموجب القانون 10-91رقم  الأوقاف قانونتسم لقد ا

 42جار، المنصوص علیه في المادة یطریق واحد و هو الإ منالعین الموقوفة و الانتفاع بها 

من نفس القانون، نصت على تنمیة الأملاك الوقفیة و استثمارها حسب  45رغم أن المادة و منه 

، لم یكن له أثر 381-98كیفیات تحدد عن طریق التنظیم، إلا أن صدور المرسوم التنفیذي رقم 

  .یجار الذي نظم أحكامه في الفصل الثالث منهلى الإإلا ع

الأملاك الوقفیة، و ذلك بموجب  لاستغلاللقد أضاف المشرع الجزائري للإیجار طرقا أخرى 

  .لملك الوقفيبر كإیجارات خاصة تنصب على ات، و التي تع07-01القانون 

 10-91للقانون رقم المعدل و المتمم  07-01و قد أخذ المشرع الجزائري في القانون رقم 

  . عقد الحكرو  ، عقد المرصدرالترمیم و التعمیالمتعلق بالأوقاف بعقد 

    عقد الترمیم و التعمیر : ب الأولالمطل

ستثمار العقارات الوقفیة المعرضة او إن عقد الترمیم و التعمیر من العقود التي تستعمل لتنمیة 

المؤرخ  07-01من القانون رقم  07مكرر 26طبقا لنص المادة  و تنمیتها للخراب و الاندثار

  .10-91الذي یعدل و یتمم القانون رقم  22/05/2001في 

كما یعتبر عقد الترمیم و التعمیر صورة من صور إیجار الأوقاف المعروفة في الفقه الاسلامي 

  .و یعرف بعقد حلول الانتفاع، و هو عقد یؤجر به الوقف عند الضرورة و المصلحة
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ة ترتیبه على ، و كیفیالترمیم و التعمیرصود عقد قلذلك من خلال تبیان م  سوف نتطرقو 

  . ار المترتبة علیهإلى الآث بالإضافة،  الوقف

  رمیم و التعمیرعقد التمفهوم : الفرع الأول

خاصا، یكون محلها وقفا معرضا  ایطلق هذا العقد على العقود التي یؤجر بها الوقف إیجار 

  .و الاندثار1للخراب 

مع شخص  جارإیة المكلفة بالأوقاف بإبرام عقد یقصد بعقد الترمیم و التعمیر قیام السلط و

  رمیمـتـة الـارب قیمــي یقـلغ مالـتأجر بدفع مبــه المسـوجبـمـزم بـاص یلتـام أو خــوي عـعي أو معنـطبی

عمیر إلى بإیجار العین محل الترمیم و الت فو تلتزم السلطة المكلفة بالأوقا التعمیر، و 

مبلغ الذي قدمه المستأجر، و عند المستأجر على أن یخصم مبلغ الایجار المتفق علیه من ال

ستهلاك مبلغ الترمیم و التعمیر یعاد تحریر عقد ایجار عادي بین الطرفین بشروط یتفق علیها ا

یة من أي فة بالأوقاف خالو تعود العین المؤجرة إلى السلطة المكل یجاریةأو تنتهي العلاقة الإ

  .لتزاماعبئ أو 

و الغرض من هذا العقد المحافظة على الأعیان الموقوفة التي لیس لها مال تعمر به و لا یمكن 

  .الحصول منها على ربح

  میر ـمال لتعـن الـلغ مـدیم مبـتأجر بتقـه المسـزم بموجبـذي یلتـعمیر الـرمیم و التـقد التـؤجر بعـفی

                                                 
  .المتعلق بالأوقاف 10-91المعدل و المتمم للقانون رقم  07-01من القانون رقم  07مكرر 26المادة - 1
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 بینثار، لكن المشرع الجزائري لم یلمبنیة المعرضة للخراب و الاندو ترمیم العقارات الموقوفة ا

  .1لمن یدفعه للناظر و هو یقوم بالترمیم و التعمیر، أم یقوم به بنفسه

اهر أنه أقر أن یدفع المبلغ إلى الناظر و هو الذي یقوم بالترمیم عكس ما ذهبت إلیه ظو ال

نتفاع و هو إیجار لزمن طویل غیر محدد یقع أحكام الشریعة الاسلامیة و التي تعرفه بخلو الا

  .2على جهة موقوفة و یلزم المستأجر بإصلاح الأرض و یدفع أجرة مقدرة لا تتغیر

و یعتبر هذا العقد صورة من صور ایجار الوقف، لكنه من نوع خاص لا یقع إلا على وقف 

  .یكون بحاجة إلى ترمیم و تعمیر و یكون هذا الوقف عقارا مبنیا

یترتب على هذا العقد إلا حق شخصي للمستأجر في ذمة الوقف، و لا تتغیر أجرته تبعا و لا 

فما قام به صاحب الحق من ترمیم لا یرتب له إلا حق الدائنیة، فإذا ما تم  لتغیر أجرة المثل،

فسخ العقد وجب على ناظر الوقف أن یعوض المستأجر النفقات التي صرفها في إصلاح العین 

بذلك فهو یشبه عقد المرصد من حیث أن الحق المترتب على الملك الوقفي هو الموقوفة، و 

ناء لم یكن موجودا لمرصد یتم بتشیید بادین واجب الوفاء به، و یختلف عنه من حیث أن العقد 

عقارات وقفیة مبنیة قد  و التعمیر یقع على صیانة و تصلیحأن عقد الترمیم أ نمن قبل، في حی

في أن  مرصدو لیس انشاء بنایات جدیدة، و أیضا یختلف عن عقد التكون موجودة مقدما 

                                                 
  .131موسى سالمي، مرجع سابق، ص  - 1
الأملاك الوقفیة  تنمیةین تحت عنوان طرق إستغلال و ،و هو جي أحمد، مذكرة نهائیة ، التكو  ة و احمد هواجيیاسین واز  - 2

  . 54، ص 2006-2005العقاریة العامة، المدرسة العلیا للقضاء، فترة التكوین،
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صاحب حق الترمیم و التعمیر لا یمكنه التنازل عن حقه فیما قدمه من قیمة للترمیم و التعمیر 

ملك حق یملك فقط طلب التعویض، و على خلاف ذلك نجد أن صاحب حق المرصد ی لغیره بل

  .1المسبق على ذلكتم الاتفاق توریث حقه و التنازل إذا 

  عقد الترمیم و التعمیر على الوقفشروط ترتیب : الفرع الثاني 

وفر مجموعة من الشروط هي لكي یترتب عقد الترمیم و التعمیر على عین الوقف ینبغي ت

  .الخاص الإیجارهذا  نعقادأساس ا

ه، و بذلك یشترط فیه وجود عقار مبني معرض للخراب و الاندثار، یجب إصلاحه و ترمیم: أولا

،من 07مكرر 26مشرع الجزائري في المادة یشكل محلا لإبرام هذا العقد، و هذا ما ذهب إلیه ال

  .المتعلق بالأوقاف 01-91المعدل و المتمم للقانون  07-01القانون رقم 

  .هذا الإیجار طویل المدة نیة إیجاره إیجارا عادیا،إمكا انعدام: ثانیا

نوع من العقود في حالة عدم وجود مال خاص بالوقف یؤمن به یتم اللجوء إلى هذا ال: ثالثا

  .عمارة الوقف

مكانیة إبرام عقد الترمیم و التعمیر قبل الحصول على محضر معاینة تعده اللجنة إعدم : رابعا

قع في دائرة إختصاصها الملك الوقفي یالشؤون الدینیة و الأوقاف التي  الاداریة التابعة لمدیریة

                                                 
ان إستثمار العقار الوقفي ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تخصص إدارة أعمال تحت عنو عبد القادر داوديو  أحمد ملوك-  1

  .74، ص 2014/2015العام في التشریع الجزائري، السنة الجامعیة 
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و ذلك تحت رئاسة وكیل الأوقاف، هذا بالإضافة  ثار و الخراب،دمن حالة الانو ذلك للتحقق 

  .1إلى المصالح المختصة كإدارة أملاك الدولة و مدیریة البناء و التعمیر

و یكون طلب إثبات حالة الوقف بواسطة خبرة من طرف ناظر الأوقاف بما یملكه من مهام 

لمصلحته  امیمه و إرجاعه إلى ما كان علیه تحقیقتتعلق بالسهر على صیانة الملك الوقفي و تر 

من  17الاقتصادیة و تحقیقا لمصلحة الواقف، كما یخضع لأحكام الشهر طبقا لنص المادة 

  .76/632المرسوم

تكون لمدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف صفة مؤجر، فهي من یقوم بإبرام عقد الایجار : خامسا

المحدد  26/06/2000المؤرخ في  200-2000ي تنفیذمن المرسوم ال 3طبقا لنص المادة 

  .لقواعد تنظیم الشؤون الدینیة و الأوقاف في الولایة و عملها

یجب تحدید و بیان النفقات التي تحتاجها عملیة الترمیم و التعمیر لأن مبلغ النفقات : سادسا

  .3هو مقدار الأجرة التي كان من الواقف على المستأجر تقدیمها مدة الایجار

  آثار عقد الترمیم و التعمیر: الثالفرع الث

لتزامات متعددة، حیث یلتزم هذا الأخیر االتعمیر یجعل على عاتق المستأجر إن عقد الترمیم و 

  .بدفع قیمة الترمیم مع التزامه بدفع الأجرة

                                                 
  .218، مرجع سابق، ص ننخیر الدین بن مشر  - 1
  .55، مرجع سابق، ص  احمد هواجي یاسین وازة و - 2
في الجزائر، أطروحة دكتوراه في  دراسة تطبیقیة على الوقف ،تثمار الوقف و تمویله في الاسلامعبد القادر عزوز، فقه اس - 3

  .189/190،ص 2004الفقه و أصوله، كلیة العلوم الاسلامیة، الجزائر،
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  زام بدفع قیمة الترمیم و التعمیرالإلت: أولا

م و التعمیر أو ما یقاربه من أجل إصلاح العین یلتزم المستأجر بدفع مبلغ یساوي قیمة الترمی

الموقوفة المبنیة المعرضة للخراب و الاندثار، و تعیین قیمة ما یقدمه تكون حسب طبیعة العقار 

  ت حالة الأرضـبـثیاري، ـر عقـیـطة خبـاینة بواسـذه المعـم هــدثاره، و تتـة تخربه و انـفي و درجـالوق

ستطلاع رأي الخبیر العقاري، كما یلتزم المستأجر بدفع ذلك ا، بعد تحدد هذه القیمة بالتراضي و

 .1المبلغ إلى الناظر الذي یقوم بإصلاح الوقف من ذلك المبلغ

  المستأجر بدفع قیمة الأجرة التزام: ثانیا

إلا أن منطقي باعتبار العقد هو عقد ایجار، یلتزم فیه المستأجر بدفع مبلغ الایجار،  التزامو هو 

المعدل لقانون  01/07من القانون رقم  07مكرر 26في المادة دالجزائري لم یحد المشرع

ما إذا كان المستأجر یدفع مبلغ الایجار سنویا أم شهریا، مع العلم أن قیمة  91/10رقم الأوقاف

الترمیم و التعمیر التي دفعها المستأجر تخصم كمبلغ إیجاري تدریجي باعتباره دینا على الملك 

  مبني، الذي قام بترمیمه و إصلاحه و في مقابل هذا یثبت للمستأجر هذا الاستغلال الوقفي ال

  .2)سكني، تجاري(و ذلك وفقا لطبیعة و نوعه

                                                 
تحت ،بالوادي لخضر ىقوق، تخصص قانون عقاري بجامعة حمصباح حلیس، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الح - 1

  52،ص2014/2015،السنة الجامعیة یع الجزائريالوقفیة العقاریة في التشر  الأملاكعنوان النظام القانوني لاستثمار 
  .218/219خیر الدین بن مشرفة، مرجع سابق، ص  - 2



 

إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء  ------ ----- ------ : الفصل الأول   

   

37 
 

أما عن الأجرة في هذا النوع من العقود ثابتة لا تتغیر عكس الحكر الذي تتغیر  فیه الأجرة 

الخاصة بالإیجار العادي للوقف، ، و یخضع تسلیم الأجرة إلى الأحكام الظروفبتغیر الزمان و 

العین التي أصلحت، و یترتب بموجبه حق  استغلالو یكون للمستأجر حقوق تتمثل في 

شخصي على عین الوقف و غیرها، و لا یجوز التنازل عنه و توریثه إلا أن یكون للورثة 

إلى إكمال المطالبة بتسدید الدیون التي على الوقف بمورثهم، و یحدد العقد لصالحهم وجوبا 

  .1قیمة الترمیم و التعمیر قیاسا على الإیجار العادي استهلاك

و ینتهي عقد الترمیم و التعمیر بانتهاء مدة استهلاك قیمة ما تم إصلاحه، و الذي یكون وفقا 

 عقد الایجار، كإتحاد الذمة و هلاك العین الموقوفة و الفسخ، لأن المشرع لانتهاءللقواعد العامة 

كعقد خاص، كما قد ینتهي بتسدید الدین المترتب على الملك  ئهیحدد حالات انتها الجزائري لم

  .2الوقفي من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف 

  عقد المرصد: المطلب الثاني

للسلطة المكلفة بالأوقاف  07-01من القانون  05مكرر  26المادة  المشرع الجزائري أجاز

المرصد، أخذا بما ذهب قفیة القابلة للبناء، بواسطة عقد إمكانیة تثمیر و استغلال الأملاك الو 

إلیه فقهاء الشریعة الاسلامیة في تأطیر هذا العقد في عمارة الوقف كمبدأ أصیل، غیر أن 

المشرع الجزائري لم ینظم أحكام هذا العقد، الأمر الذي یجعلنا نقف على هذه الأحكام من خلال 

                                                 
  .53صباح حلیس، مرجع سابق، ص - 1
  .76أحمد ملوك، عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص - 2
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المتعلق  10- 91طبقا لنص المادة الثانیة من القانون رقم  أحكام الشریعة الاسلامیة بإحالة منه

ط ترتیبه على ، ثم شرو خلال تحدید مفهومهبالأوقاف في غیر المنصوص علیه، و ذلك من 

  . المترتبة عنه ارالآثوصولا إلى  ،الوقف

  عقد المرصدمفهوم : الفرع الأول

و بین المستأجر، أن ) أو الناظر(ف یقصد بالمرصد في الفقه الاسلامي بأنه اتفاق بین إدارة الوق

بأخذ المستأجر من الناتج، یقوم بإصلاح الأرض و عمارتها و تكون نفقاتها مرصدا على الوقف 

للوقف بعد ذلك الأجرة المتفق علیها، و یتم هذا عندما تكون الأرض خربة لا توجد  ىثم یعط

  .1أجرة معجلة لإصلاحهاة لإصلاحها و لا یرغب في استئجارها مدة طویلة یؤخذ منه غلّ 

یمكن  5مكرر26ع الجزائري لم یعطي تعریفا لعقد المرصد، حیث نص علیه في المادة و المشر 

لأملاك الوقفیة بعقد المرصد الذي یسمح بموجبه لمستأجر الأرض ا تنمىأن تستغل و تستثمر و 

  .بالبناء فوقها مقابل استغلال إیرادات البناء

للوقف من نوع خاص و هو عبارة عن عقدین متداخلین في عقد و عقد المرصد یعتبر ایجار 

واحد، فهو دین على الوقف یقدمه المستأجر لعمارة الوقف حسب نوعه و حالته إلا أن المشرع 

الجزائري حصره في الأراضي و یقصد بها الأراضي المبنیة أو القابلة للبناء حیث ذكر في نص 

                                                 
قانون، جامعة الحاج عبد الرزاق بوضیاف، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامیة تخصص شریعة و  - 1

في الفقه الاسلامي و القانون الجزائري، دراسة مقارنة السنة  استثمارهلخضر، باتنة، تحت عنوان إدارة أموال الوقف و سبل 

  .120، ص  2005/2006الجامعیة 
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الذي " 10-91المعدل و المتمم لقانون الأوقاف  07-01من القانون رقم  5مكرر 26المادة 

أي أنه یقع على الأراضي و ذلك بالبناء فوقها ثم " ناء فوقهابیسمح بموجبه لمستأجر الأرض بال

  .الوقف بعد عمارته لینتفع به طوال مدة معینة تكون زمنا كافیا لاستهلاك قیمة البناءیؤجر له 

و بالتالي یكون هذا العقد على الأراضي الوقفیة التي و بما أن المشرع حصر المرصد في البناء 

تكون صالحة للناء فقط دون غیرها، و نشیر إلى أن عقد المرصد ینعقد بالطرق العادیة و وفقا 

ا على الملك ظوقفیة حفا للقواعد العامة على أنه یشترط فیه الشكلیة باعتباره وارد على أرض

  .1یخضع لأحكام الشهر كماالوقفي، 

  على الوقف  هترتیبشروط : ع الثاني الفر 

من  5مكرر 26یشترط لصحة عقد المرصد في نظر المشرع الجزائري و طبقا لنص المادة 

المذكور أعلاه، أن یتعلق التثمیر بالبناء، أي تكون الأراضي الموقوفة  07-01 رقم القانون

 الإسلاميه الفق فقفي و صد لا یترتب على الملك الوقصالحة للبناء فقط دون غیرها، فعقد المر 

  :تحققت الشروط التالیة إلا إذا 

  إذا لم توجد غلة یعمر بها الوقف :أولا 

صلاحها و حینئذ لا تبق إلا لإتكون الأراضي خربة لا توجد غلة  یتم إبرام عقد المرصد عندما 

 جارة الوقف فإذا وجدت غلة كافیة لا یمكن تأجیره بطریقلإتأتي كحل  هذه الطریقة التي

                                                 
  .51یاسین وازة و أحمد ھواجي، مرجع سابق ،ص-  1
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المرصد، و یثبت ذلك من طرف السلطة الوصیة بالخبرة و المعاینة بأن هذه العمارة ضروریة 

 .1لهذا العقار

  :إذ لم یوجد مستأجر للوقف بأجرة معجلة: ثانیا

لتعمیره  و هذا الشرط یعتبر ضروریا، فعدم وجود مستأجر للملك الوقفي الخرب بأجرة معجلة

  . 2صدبعقد المر  إیجارهیفتح المجال أمام 

فقهاء الشریعة الاسلامیة فهم یقرون عقد المرصد على العقارات الوقفیة بصفة عامة و ذلك 

  .3تحقیقا لمصلحة الوقف

  الأثار المترتبة على عقد المرصد :الفرع الثالث

ه غیره من العقود، التزامات و حقوق نظیر قیام المستأجر المرصد لك یترتب على عقد المرصد

 إبرامبناء فوق العقار الوقفي، مقابل أجرة یتم تحدیدها وقت من  لال العقاربكل ما یتعلق باستغ

بالسلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة التي وضعت العقد سواء تعلق الأمر بالناظر، او  هذا

  .نموذجا خاصا یفرغ فیه عقد المرصد

  

  

                                                 
  .44سابق، ص لیس، مرجع حصباح  - 1
  .212، مرجع سابق، ص ننخیر الدین بن مشر - 2

  .70أحمد ملوك و عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص- 3

  



 

إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء  ------ ----- ------ : الفصل الأول   

   

41 
 

  صاحب حق المرصد التزامات: أولا

  مرصد بالبناء فوق الأراضي الموقوفة و یلتزم بدفع الأجرة یلتزم المستأجر للوقف بموجب عقد ال

یأتي هذا الالتزام كنتیجة : إلتزام المستأجر بإنجاز البناء المتفق علیه على الأراضي الموقوفة-1

فق المستأجر ماله في سبیل ذلك و البناء نلك وقفي خرب یحتاج إلى عمارة ،فیمنطقیة لوجود م

مناط عقد المرصد في نظر المشرع الجزائري بموجب نص  ةر على الأرض الموقوفة المستأج

  .یكون مقابل استغلال إیرادات البناء 5مكرر 26المادة

نزل ستیدفع صاحب حق المرصد بإعطاء ناظر الوقف أجرة ی: إلتزام المستأجر بدفع الأجرة-2

مستأجر بعضها من أصل الدین و البعض یدفع لجهة الوقف، فأصل الدین المبلغ الذي صرفه ال

  .1عقد المرصد في الذي یقره مؤجر الوقف السلطة المكلفة بالأوقاف للوقف لقاء عمارته

  حقوق صاحب عقد المرصد: ثانیا

  : لمستأجر الوقف تتمثل في یرتب عقد المرصد حقوقا 

 رقم  من القانون 5مكرر 26أعطت المادة: إیرادات البناء استغلالحق صاحب المرصد في -1

لمستأجر الأرض الموقوفة عن طریق عقد المرصد بالبناء بالأوقاف، الحق المتعلق  91-10

عیة البناء و طبیعته على أن البناء، وهذا الاستغلال یكون حسب نو  راداتیإفوقها و استغلال 

استغلاله بما یخالف في ذلك مصلحة الوقف الذي تحكمه طبیعته الخیریة، فلا یجوز  ىتراع

                                                 
  .46لیس، مرجع سابق، ص حصباح  - 1
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دات البناء استغلالا یستمر إلى حین تسدید قیمة الدین المرصود على رایو تستغل إ ،النظام العام

  .الوقف

یرى فقهاء الشریعة : البناء إیراداتفي التنازل عن حقه في استغلال  حق صاحب المرصد-2

 المرصد عن طریق البیع، فإذا باع صاحب حق للانتقالالاسلامیة أن حق المرصد قابل 

  عقار الوقف من الناظر  جارباستئیر ـذا الأخـام هـتریه قـمن مش بـدلل الـر وقبـاظـإذن النـده بـمرص

  .و یكونوا حسب رأیهم في عموم غلة الوقف

رادات البناء لا یإ استغلالأقر هذا الحق في التنازل بحیث یقع التنازل في و المشرع الجزائري 

و أضاف أیضا  ،قافمن قانون الأو  25على البناء في حد ذاته، فالبناء مملوك بنص المادة 

  .1شرط وجود اتفاق مسبق، و عدم تجاوز مدة التنازل و هي مدة استهلاك قیمة الاستثمار

ه باعتبار  انقسامه تإذا مات صاحب المرصد انتقل إلى ورث :إنتقال حق المرصد إلى الورثة - 3

وفي صاحب حق في انتقال الحقوق إلى الورثة، فإذا تبینهم بالضرورة، فهذا العقد فیه دور حاسم 

الذي هو عمارة للوقف بالبناء علیه، انتقل هذا ) الدین( فائه لقیمة الاستثمار یالمرصد قبل است

  .2الحق إلى الورثة 

                                                 
العربیة، العدد  الإسلامیةالمحكمة للدراسات  الجزائر، مجلة الحجاز العالمیة عبد القادر  شرون، أسالیب استثمار الوقف في- 1

  .184، ص 2014سنة الثامن، سكیكدة، الجزائر،
  .215، مرجع سابق، ص نخیر بن مشرن - 2
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و ینتهي عقد المرصد في حال ما استوفى صاحب حق المرصد لقیمة استثماره، كما قد ینتهي 

  .1لاتحاد الذمة أو هلاك العین الموقوفة أو الفسخ

  رعقد الحك: ثالثالمطلب ال

كیفیة استغلال الأراضي الوقفیة  07-01رقم  بموجب القانون تناول قانون الأوقاف المعدل

یل ، الذي أوجده الفقهاء للتحارعلى عقد الحك 2مكرر 26في المادة العاطلة، و ذلك بنصه 

  .2فة المخربةو صلاح  الأعیان الموقم الوقف الجامدة و بحثا عن طریق لإعلى أحكا

رض الوقف، طریقا أالمشرع جعل ترتیب هذا العقد على ملاحظ من المادة المذكورة، أن و ال

، و لعل ذلك یدل "عند الاقتضاء" استثنائیا و ذلك من خلال الصیغة التي جاءت بها المادة بلفظ

على خطورة هذا العقد على قیام الوقف، فكان لزاما على الهیئة المكلفة بالأوقاف إثبات الضرورة 

یجاریة الطویلة التي تقع على باعتباره من العقود الإ رلحة التي تستدعي اللجوء إلى الحكلمصو ا

 .نتطرق إلى مفهومه ، و شروطه، و الأثار المترتبة علیه  الوقف، و من خلال هذا المطلب

  مفهوم عقد الحكر: الفرع الأول

قف، بحیث یكسب المحتكر یجاریة الطویلة التي تقع على الو یعتبر عقد الحكر من العقود الإ

و إقامة بناء علیها أو استعمالها للغرس أو لأي ض ا عینیا یخوله الانتفاع بالأر بمقتضاه حق

  .1غرض آخر و ذلك مقابل أجرة معینة 

                                                 
  .215مرجع نفسهً ، صال - 1
  .116موسى سالمي، مرجع سابق، ص  - 2
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و في حاجة إلى فالضرورة التي تدعو إلى تحكیر الملك الوقفي، یمكن أن تكون الأرض مخربة 

، فربط المشرع الجزائري عقد الحكر بضرورة تعطل ع یكفي لإصلاحهایإصلاح و لیس لها ر 

كبیرة أو عوائق نسبة  ةلى الطبیعة كوجود عوائق طبوغرافیالأرض الموقوفة لأسباب إما ترجع إ

  .2راف، مما یطلب نفقات كبیرة لإصلاحهاجها، أو أنها معرضة دوما إلى الانالملوحة فی

  شروط انعقاد عقد الحكر: الفرع الثاني

لحكر بتوافر أركانه، و یخضع في ذلك للقواعد العامة، لكن للحكر أحكام خاصة به ینعقد عقد ا

تعتبر عناصر جوهریة تلزم لانعقاده، تتعلق بالشكلیة في الحكر و با المحل و المدة و كذلك 

  .بالأجرة فیه

  الشكلیة في عقد الحكر: أولا

 فة المكلفة بالأوقاف كطر ما السلطینعقد عقد الحكر بتوافر التراضي بین المتعاقدین، و ه

نظرا لخطورة هذا العقد على الوقف، باعتباره للملك الوقفي، و  مؤجر، و بین الطرف المستأجر

یرتب حقا عینیا على الوقف، فإنه یشترط فیه الكتابة الرسمیة و التسجیل و الشهر، حتى یكون 

  793لمدني، و المادةمن القانون ا 1مكرر 324له حجیة في مواجهة الغیر، طبقا لنص المادة 

                                                                                                                                                              
  .61أحمد ملوك و عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص - 1
  .61،صالسابقالمرجع - 2
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، المحدد لشكل 1 15/11/2003من نفس القانون، و كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ 

حتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة، و الحكر على هذا النحو، لا یجوز إثباته إلا مو 

 .2بالورقة الرسمیة التي ینعقد بها 

  العین المحتكرة: ثانیا

الأخیرة، إلا  هغیرها، و لا یمكن أن یرتب على هذعلى العین الموقوفة دون  رتب عقد الحكری

یلتزم المحتكر  إذ .لها في الحكر اطلة، و تحققت الضرورة و المصلحةإذا كانت هذه العین ع

  ، إذا كانت منخفضة بالعمل على تسویة سطحها أو ردمها للاستعمالبجعل الأرض صالحة 

  .ذا لم تكن موجودة ف أو ینشئها إو یطهر المصار 

  الأجرة في عقد الحكر: ثالثا

، نجد أجرة هذه الأخیرة  إلىفبالرجوع  الإسلامیةلما كانت أحكام الحكر مستمدة من الشریعة 

ب الزمان و المكان، كما الحكر هي أجرة المثل التي یجب أن تسایر بالزیادة أو النقصان بحس

یجاریة أو قیمة الأرض في حد عا لقیمة الأرض الإحدا كبیرا زیادة أو نقصانا، تب التغییربلغ 

 ةذاتها، في هذه الحالة ما على المحكر الذي یطالب بزیادة الأجرة إلا أن یثبت بأن العین المحكر 

  .كانت وقت تحكیرها بحالة تجعلها مختلفة عن العین التي قورنت بها 

                                                 
الأملاك الوقفیة ، عقاري الخاص ب، یحدد شكل و محتوى السجل ال2003نوفمبر سنة  15قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 1

  .2003نوفمبر  19، صادر في 71عدد  الجریدة الرسمیة
  .1446عبد الرزاق أحمد السنهوري، عقد الایجار، مرجع سابق، ص - 2
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  .1یا و تحدد في العقد في حین أن المشرع الجزائري جعل من أجرة الحكر ثابتة تدفع سنو 

و لم یحدد المشرع الجزائري أیضا وقتا لتجدید أجرة عقد الحكر، و هو الأمر الذي تبناه في 

المحدد لكیفیات  381-98من المرسوم التنفیذي رقم  28الایجار العادي بموجب نص المادة 

  .2 هعند تجدیدإدارة الأملاك الوقفیة التي ربطت ذلك  بانتهاء مدة عقد الایجار العادي و 

  المدة في عقد الحكر: رابعا

لقد أجازت الشریعة الاسلامیة أن یكون الحكر لمدة غیر محددة و في هذه الحالة یكون الحكر 

  .كما یجوز أن یكون لأجل طویل معینمؤبدا، 

فلم یحدد  07-01من القانون رقم  2مكرر 26أما المشرع الجزائري و من خلال نص المادة 

استبعد ، و بذلك ص على أن الحكر یكون لمدة معینة د الحكر، و اكتفى بالنمدة معینة لعق

ظرا لخطورة هذا ن، غا تشریعیا ینبغي سده ایعتبر هذا فر  و .دةة غیر محددالذي ینعقد لم رالحك

  المنصوص  في غیر إلیهارجع نالتي , میةالإسلاالشریعة  أحكامن أخاصة و ، العقد على الوقف 

  .رمدة للحك الأخرىلم تحدد هي ،  وقافالأعلیه في قانون 

  راثار عقد الحك:ث الفرع الثال

  .والتزاماته اتجاه الوقف رفي حقوق المتحك رتتمثل اثار عقد الحك

  

                                                 
  .63أحمد ملوك و عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص  - 1

.223، مرجع سابق ، ص الدین بن مشرنن خیر-  2  
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  رحقوق المتحك :ولاأ

ویخول له  رحق الحك وهو، رة المحتك الأرضصلیا في أحقا عینیا  رینشئ للمتحك رعقد الحك

التي یجریها في  الأعمالن تكون أشرط ب, الانتفاع أوجهع بجمی لأرضباهذا الحق الانتفاع 

 وأاء ـبن الأرضلى ـیم  عـن یقأاص ـه خـجو به ـول ،ینهاـتحس ىـإلؤدي ـت أنها ـنأن شـرض مالأ

  .1ینقص من قیمتها لاأن یغیر فیها بشرط أرض و ن یحدث تصلیحات في الأأو , غراسا

ینقل  أن رن للمتحكأ ،07-01القانون رقم  من 2مكرر   26المشرع الجزائري في المادة ونص 

 بخلاف حق الانتفاع یبقى بعد موت صاحبه ولا رفحق الحك ،ه دون تملكهتورث إلى رحق الحك

  2 .یجعله اقوى من حق الانتفاع وهو ما ،ینقضي  بوفاته 

  التزامات المحتكر : ثانیا

الالتزام بدفع  إلى بالإضافة،  الأجرةشخصیا بدفع  التزاما,مة المحتكر في ذ ریرتب عقد الحك

جرة مستحقة الدفع نهایة كل سنة وتكون الأ ، 2مكرر 26 وفقا للمادة، رض مبلغ مساو لقیمة الأ

یجوز للمحكر طلب فسخ العقد  ولكن لا ،یجوز مطالبة المحتكر بها، لم تدفع في میعادها ذاإف

  .رة طویلة من الزمنعن الوفاء قد دام فت التأخرذا لم یكن إ ،بالأجرةلعدم الوفاء  

 ما أمكن من الوسائل ه، و ذلك باتخاذلاستغلاللكما یلتزم المحتكر بجعل الأرض صالحة 

لتحقیق ذلك، مع مرعاة الشروط المتفق علیها، وطبیعة الأرض الموقوفة، و الغرض الذي أعدت 

                                                 
  .1472- 1471یجار، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنھوري، عقد الا -  1
  .224، مرجع سابق، ص خیر الدین بن مشرنن -  2



 

إیجار الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء  ------ ----- ------ : الفصل الأول   

   

48 
 

عامة ـقواعد الـبق الـتزام، تطـا الالـذتكر بهـفإذا أخل المحنائها إذا كانت خربة، ـعید بـله، فیـلأج

  .یجوز للمحكر أن یطلب التنفیذ العیني أو الفسخ مع التعویض في الحالتین و 

، كموت المحتكر قبل بدء 1و ینتهي عقد الحكر بانتهاء مدته، كما یمكن أن ینتهي بأسباب أخرى

دل و أو استب ، فإذا أبطل الوقفة، و كذلك بزوال صفة الوقف عن الأرض المحتكر التزامهتنفیذ 

هي الحكر وفقا للأسباب العامة، عن الأرض، انتهى عقد الحكر، كما ینتزالت صفة الوقف 

  .لاك العین المؤجرة أو الفسخ هك

  

 

                                                 
  .1483عبد الرزاق أحمد السنهوري، عقد الایجار، مرجع سابق، ص - 1
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  جار الأملاك الوقفیة غیر المبنیةإی: الفصل الثاني 

المتضمن  91/10ینصب الوقف على الملكیة العقاریة دون حق الانتفاع، فالقانون رقم     

منه، فملكیة  10قانون الأوقاف المعدل و المتمم یشیر إلى المالك لا إلى المنتفع في المادة 

الذي حبس فیه ملكیة الرقبة، أي جعلها غیر  فلاحيالفلاحیة الوقفیة هي ذلك العقار الالأراضي 

ن هذا قابلة للتصرف فیها بمحض إرادته و تبرع بها على وجه التأبید لحق الانتفاع سواء كا

الذین یعینهم المالك، و لهذا تعرضت الأراضي الفلاحیة الأشخاص  الانتفاع فوریا أو بعد وفاة

سبب الفراغ المؤسسات العمومیة و ذلك ب لاء من طرف الخواص ویالوقفیة للنصب و الاست

بعد فشل الثورة  و الاستقلال و حتى السبعینیات و بدایة الثمانینیات، القانوني الموجود غداة

لا سیما المادة  1989مهتما بالأملاك العقاریة باستثناء دستور  1976الزراعیة لم یكن دستور 

صبح من الضروري عتراف بها أین أفیة و الامنه التي تنص على حمایة الأملاك الوق 52

تحریرها من كل ید وضعت علیها و هذا ما جعل المشرع على اتباع استرجاع أكبر عدد من 

الأراضي التي أممت سابقا و ذلك لتمكین الفلاح من استغلالها استغلال أمثل، و لهذا السبب 

ا استرجاع الأراضي بادرت وزارة الشؤون  الدینیة بإعداد اهم النصوص التي تتم من خلاله

 .73-71رقم  الوقفیة و التي أدمجت ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة بموجب الأمر

  . تعلق بالأوقاف و المعدل و المتمم الم 27/04/1991المؤرخ في  10-91هو القانون و 
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الذي یحدد كیفیة استرجاع الأراضي  26/01/1992المؤرخ في  011و المنشور الوزاري رقم 

راضي الوقفیة المخصصة للفلاحة وفقا لنص فأجاز المشرع الجزائري إیجار الأ لاحیة الوقفیة،الف

المتعلق  10-91المعدل و المتمم للقانون رقم  07- 01من القانون رقم  9مكرر  26المادة 

ما اف، نظرا لخصوصیة هذه العقارات، كبالأوقاف، و اعتبره حقا مخولا للسلطة المكلفة بالأوق

المؤرخ في  70-14 رقم وط تطبیقیة عن طریق التنظیم أین صدر المرسوم التنفیذيأحال شر 

الذي یحدد شروط و كیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة،  10/02/2014

موال الوقفیة و هو الصیغة الأكثر تطبیقا على الأوقاف ر الایجار كوسیلة مثلى لتنمیة الأباعتبا

ساس سنحاول من خلال هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین اثنین الأ في الجزائر، و على هذا

إیجار الأملاك الوقفیة غیر المبنیة أما في المبحث  الأولبحیث ستشمل دراستنا في المبحث 

  .  70-14الثاني ستشمل دراستنا إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

  راضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعةإیجار الأ : ول المبحث الأ 

بب ـتعرضت الأراضي الموقوفة إلى عدة انتهاكات من طرف المؤسسات العمومیة و الخواص بس

 المعدل  10-91قلال، و باعتبار أن القانون رقموني الموجود غداة الاستـالفراغ القان

یة المؤممة في إطار قد نص على إمكانیة استرجاع الأراضي الوقف بالأوقافو المتمم المتعلق 

  :منه على مایلي 38بموجب نص المادة  1الثورة الزراعیة

                                                 
  .73، المتضمن الثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة العدد 08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر رقم  - 1
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 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71/73 رقم مراد الاملاك الموقوفة المؤممة في إطار الأتع"

ل هذه نها بقیت على حالها، تؤو ى المستفیدین الأصلیین إذا ثبتت أالمتضمن الثورة الزراعیة إل

ت بموجب صدور و علیه فإن هذه الفكرة توسعت و تأكد 1"لفة بالأوقافملاك للسلطة المكالأ

، و هذا عن طریق كیفیة استرجاعها لذلك فسنتطرق إلى استرجاع  92/011المنشور الوزاري 

الإیجارات وطها و إجراءاتها با الإضافة إلى و إلى شر  الوقفیة المؤممة الأراضي الفلاحیة

  . لفلاحیة الوقفیةالخاصة للأراضي ا

 لأراضي الفلاحیة الوقفیة المؤممةاسترجاع ا: المطلب الأول

ساسیة و الأهداف الهامة التي تسعى إلیها راضي الوقفیة أصبح من المهام الأإن استرجاع الأ

و علیه فلا بد من  2الأملاك الوقفیةالهیئة المكلفة بالأوقاف في إطار عملیة جرد و إحصاء 

  الجزائري إلى حمایة الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة  الاشارة إلى كیفیة تعامل المشرع

و علیه فإن هذه العملیة تعد من الأعمال الهامة التي ركزت علیها الدولة بهدف إعادة الأراضي 

 اكثر المؤممة بموجب قانون الثورة الزراعیة فإن هذه الأراضي لا تزال تحتاج إلى عنایة و مراقبة

  .قبل  ذي من

  

                                                 
،بوزریعة 2004، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، طبعة ) الھبة، الوصیة، الوقف( حمدي باشا عمر، عقود التبرعات -  1

  .97-96الجزائر، بدون سنة، ص 
  2006، الجزائر ، طبعة محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة- 2

  . 84سنة، ص بدون
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 38بالملكیة العقاریة ووجوب حمایتها، فالمادة  1989معنیة، و بعد اعتراف دستور المصالح ال

  المتعلق بالأوقاف تنص على مبدأ استرجاع الأراضي الوقفیة المؤممة  91/10من القانون رقم

، و في حالة غیاب هذه الجهات، 1و التي یجب أن تؤول إلى الجهات التي أوقفت علیها أساسا

ذكر، الذي یحدد كیفیات المكلفة بالأوقاف، و بمقتضى القانون السالف التنقل إلى السلطة 

لثورة الزراعیة أراضي الوقف العام إلى المؤسسات التي كانت تشرف علیها قبل تطبیق ااسترجاع 

من القانون  42ن الحالیون مستأجرین بعد الاتفاق و التراضي طبقا للمادة و یعتبر المستفیدو 

ن یكونوا  مستأجرین یعوضون بأراضي من قطع رفض المستفیدین أوقاف، و في حالة الأ

  .جراء یعوضون مالیاي نفس البلدیة و إذا تعذر هذا الإالأملاك الوطنیة ف

  الفلاحیة الوقفیة الأراضيتأمیم  :الفرع الأول

حداث الاقتصادیة و السیاسیة التي عرفتها الجزائر لها تأثیر على مختلف المجالات إن أهم الأ

المتعلق بالثورة الزراعیة لسابق  73-71ها ما یتعلق بالملكیة العقاریة و هذا بصدد الأمر رقم من

  .وقفیة ذكره، الذي تم بموجبه تأمیم العدید من الأراضي ال

  المتعلق الثورة الزراعیة  73- 71تأمیم الأراضي الوقفیة بموجب الأمر رقم : أولا

و السبب في ذلك  1971و لم تتجسد إلا سنة  1965إن فكرة الثورة الزراعیة قد طرحت سنة 

إعادة تنظیم أجهزة الدولة حتى یتسنى للمشرع مراقبة استغلال هذه الأراضي للمحافظة علیها 

                                                 
  .المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق 10- 91من القانون  38المادة  - 1
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هذا القانون یقوم على إدماج مختلف الأراضي الفلاحیة  1)یخدمها نلم الأرض(لهذا جاء شعار 

  .ى أملاك عمومیة للدولةفي الصندوق الوطني للثورة الزراعیة و تحویلها إل

منه  34راضي الوقفیة و هذا ما جاء في المادة ون الثورة الزراعیة على تأمیم الألقد نص قان

بحیث أن كل أرض زراعیة موقوفة على مؤسسة ذات  مصلحة عمومیة أو نفع عمومي، و كل 

  .عیةوقف على مؤسسة لیست ذات نفع عمومي یؤمم لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزرا

  ى إلغاء أحكامه ـودا و تراجعا أدى إلرف ركورة الزراعیة عون الثغم كل هذا إلا أن قانر و 

المتعلق بالتوجیه  25-90وضع نصوص بدیلة لفائدة العقار الفلاحي و أهمها القانون رقم و 

  ة العقاري، الذي ألغى أحكام قانون الثورة الزراعیة و لعل السبب في ذلك یعود إلى سوء الرقاب

المعنیة با الإضافة إلى صعوبة التخلص من النظام الموروث عن  و التسییر من قبل الهیئات

تبناها المشرع في هذا  و سیاسة التأمیم التيالاستعمار فما یخص قواعد الملكیة العقاریة، 

 دون استغلال، و هذادت إلى احتكار العدید من الأراضي الفلاحیة و تركها بورا من القانون، أ

ا أدى إلى التقلیل من مساحتها و التأثیر علیها بشكل سلبي، و علیه فإن الأراضي الفلاحیة م

 .2الموقوفة هي أكثر الأراضي المتضررة من تطبیق هذا القانون

و الذي لم یتطرق للأملاك الوقفیة إلى  1976الوضعیة حتى بعد صدور دستور  و استمرت هذه

  .1989غایة صدور دستور 

                                                 
  .المتعلق بالثورة الزراعیة، مرجع سابق 73- 71من الأمر رقم  03المادة  - 1
  .142، ص 2008أحمد قاسمي، الوقف و دوره في التنمیة البشریة، رسالة ماجیستر ،جامعة الجزائر، سنة  -  2
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 1989حیة الوقفیة بالنسبة لدستور الأراضي الفلا تأمیم: ثانیا

أول دستور یعرف بالأملاك الوقفیة من خلال  23/02/1989المؤرخ في  1989یعد دستور 

 2016ستور من د 64و المادة  1996من دستور  52منه و المعدلة بموجب  49نص المادة 

ن ن الفقرة الثالثة نصت على أحی ولى على احترام الملكیة الخاصة، فيالتي تنص في فقرتها الأ

الوقفیة و أملاك الجمعیات معترف بها و یحمي القانون تخصیصها و هذا یعني أن  الأملاك

  .الدستور قد فصل فیها بشكل نهائي

  كثر تفتحا و لبیرالیة في عدة مجالات دة أقد جاء بعدة أحكام جدی 1989ر و ـإن دستـذا فــو له

  .له خاصة في مجال الملكیة  و علیه صدرت عدة قوانین مطابقة

 المتعلق بالتوجیه العقاري 25- 90 استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة بموجب القانون: ثالثا

إن البوادر الأولى لنشأة النظام القانوني للوقف قد تبلورت بصدور هذا القانون المؤرخ في 

موجودة في الجزائر و الذي صنف الوقف كصنف ثالث من الأملاك العقاریة ال 18/11/1990

ا برز هذمنه، كما أ 23ذا بموجب نص المادة إلى جانب أملاك الدولة و الأملاك الخاصة و ه

لقانون خاص  في التسییر الإداري و المالي و ذلك بإخضاعه القانون أهمیة الوقف واستغلاله

جیه العقاري المعدل لقانون التو  26-95من الامر  75منه، و منه فإن المادة  32طبقا للمادة 

صت ن 26-95 رقم مرضمن الثورة الزراعیة و في نفس الأو المت 73-71ألغت احكام الأمر 

  راضي المؤممة و المتبرع بها و موضوعة تحت حمایة الدولة منه على استرجاع الأ 76المادة 
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المؤرخ في  10- 91على استرجاع الأراضي الوقفیة إلا بموجب القانون رقم  صو لم تن

شارت أن تسترجع حقوق الملكیة للأشخاص الطبعیین ذوي الجنسیة فالمادة أ 27/04/1991

اعتبارا من تاریخ  73-71مرالأت أراضیهم أو تبرعوا بها في إطار الجزائریة، و الذین أمم

ن تكون الأراضي المعنیة قد أشریطة  1990-11-18المؤرخ في  25-90رقم  نإصدارالقانو 

  ة العكس، فإن ملاكها الأصلیین یعوضون نقدیا أو عینیا، فقدت طابعها الفلاحي، و في حال

 18- 83و أن لا تكون الأراضي المعنیة قد تم منحها على شكل استفادة في اطار القانون رقم 

ك و یسترجع الملا ،و المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 1983غشت  13المؤرخ 

عملیات الاستصلاح و كانت الآجال المحددة في  ذا لم یشرع فيالأصلیین حقوقهم في الملكیة إ

و یعوضون نقدیا او عینیا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو هي في طریق  18-83القانون رقم 

عینیا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو هي في طریق  الاستصلاح و أن یعوضوع نقدیا أو 

-87أراضي في إطار القانون رقم  الاستصلاح و أن لا یكون الملاك الأصلیون قد استفادوا من

 للأملاكالمتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  08/12/1987المؤرخ في  19

  مشرف أثناء الثورة التحریریة  الوطنیة، و أن لا یكون الملاك الأصلیون قد سلكوا سلوكا غیر

مر من الأ 827لمادة، الذي نصت علیه اة تحت التقادم المكسبالمعنی الأراضين لا تقع و أ

و المتضمن القانون المدني، لصالح المستفیدین  1975-09-26المؤرخ في  75-58

  .الشرعیین
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 المتعلق بالأوقاف 10-91استرجاع الاراضي الفلاحیة الوقفیة بموجب القانون رقم : رابعا

أسند  الذي 27/04/1991مر بصدوره بتاریخ اف حقیقة الألقد تجسد هذا القانون الخاص بالأوق

ء جمیع الأحكام الحمایة و التسییر و الإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف و بموجبه تم إلغا

حالة إلى أحكام الشریعة الاسلامیة و أول خطوة جاء بها لرد الاعتبار إلى المخالفة له و الإ

إلى الجهات  الأراضي الفلاحیة الوقفیة المؤممة ضمن قانون الثورة الزراعیة هو القیام بإعادتها

ساسا قبل تطبیق هذا القانون إما عینا أو تعویضا عند استحالة ذلك علیها أالتي أوقفت 

  .منه 38الاسترجاع و ذلك وفقا لنص المادة 

 سترجاع الأراضي الفلاحیة المؤممةآثار ا: الفرع الثاني

بالثوة  المتعلق 73-71إن استرجاع الأراضي المؤممة و المتبرع بها في اطار الأمر رقم 

المتضمن التوجیه العقاري المؤرخ  25- 90و القانون رقم  1971-11-08الزراعیة المؤرخ في 

-63و كذا الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة بموجب المرسوم  1995-09-25في 

المتضمن وضع الأموال المنقولة و العقاریة تحت حمایة  1963-05- 09المؤرخ في  168

ا و بالتالي تؤول عملیة الاسترجاع إلى ثلاث حالات یمكن حصرها فیما الدولة التي تم ارجاعه

  :یلي
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  حالة عدم الاستحالة أو عدم الاسترجاع: ولىالحالة الأ 

المؤرخ في  80ة للمیزانیة رقم وزارة الفلاحة و الوزارة المنتدب شار المنشور الوزاري المشترك بینأ

هي مكلفة بإعداد قائمة خاصة بالأراضي  للاسترجاعان اللجنة الولائیة  24-02-19961

راضي المتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة مة في إطار الثورة الزراعیة و الأالمؤم

حریر مخطط تعلاه مصالح مسح الأراضي بأن تقوم بأالزراعیة، كما حث المنشور المذكور 

 ریر عقود إداریة، و علیه فانم بتحملاك الدولة تقو معنیة ثم مصالح مدیریة أقطاعي للأراضي ال

هذه الحالة یترتب عنها صدور قرار یخص الاسترجاع سواء استحالة إعادة الأرض نفسها للمالك 

المعدلة من قانون التوجیه  76سبب عدم توفر الشروط المنصوص علیها في المادة ب أوالأصلي 

  .العقاري

   الاسترجاع الكلي: انیةالحالة الث

اضي المسترجعة ذات السند او معدومة السند و لم یشمها المسح من ر إذا كانت قطع الأ-1

  .الاوقاف العامة

الاداري الأراضي التي شملها المسح لحساب الدولة، في هذه الحالة یصح تحریر العقد -2

مر ضروري قصد شهره في السجل العقاري و یسلم بذلك الدفتر المتضمن الاسترجاع و هو أ

  .ام العقاري لصالح الوقف الع

                                                 
المتضمن   1996- 02-24المؤرخ في  80ي المشترك بین وزارة الفلاحة و الوزارة المنتدبة للمیزانیة رقم المنشور الوزار - 1

  .قائمة لجنة استرجاع الأراضي المؤممة
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  الاسترجاع الجزئي: لحالة الثالثةا

ملاك ریر العقد الاداري من طرف مصالح أفي حالة الاسترجاع للأراضي المؤممة یصبح تح

الجزء  استرجاعالدولة أمر ضروري و في هذه الحالة یجب تحریر عقدین، الأول یتضمن 

ي ضمن الملكیة الخاصة الثاني یتضمن دمج الجزء المتبقو المسترجع من الأرض لفائدة المستفید 

للدولة و في الحالتین یجب تعیین العقار بموجب مخطط جیوغرافي تعده مصالح بیع الأراضي 

  .1مع ذكر البیانات المتعلقة بأصل الملكیة العامة و كذا بیانات المسح في حالة العقار الممسوح

  راءاتهشروط استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة المؤممة و إج: المطلب الثاني

  .إن استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة المؤممة تتطلب عدة شروط و إجراءات

  شروط استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة: الفرع الأول

  ضي الفلاحیة بإحدى الطرق الشرعیةثبوت طبیعة الأرا :أولا

المرفقة وفقا  ض المشرع الجزائري الاشتراط الواحد فیما یتعلق بإعادة الأراضي الفلاحیةلم یفر 

یة، فقد سمح القانون للفلاحین عاما للجهات التي أوقفت علیها قبل تطبیق قانون الثورة الزراع

ین أممت أراضیهم الفلاحیة الوقفیة من استعادتها و هذا بعد الالتزام بإثبات طبیعة الوقف الذ

ة المكلفة بالأوقاف لتلك الأراضي الفلاحیة و یكون عن الاثبات في هذه الحالة على عاتق الجمل

فإذا  2أو الجهة الموقوف علیها بوصفها جهة استحقاق بالنسبة لمنفعة الوقف أو بتعاونهما معا

                                                 
  .88محمد كنازة، مرجع سابق، ص - 1
  .85محمد كنازة ، مرجع سابق، ص  - 2
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عاتق الموقوف علیهم و كذلك یقع على عاتق الجهة المكلفة كان وقف عام فالإثبات یقع 

من  35مادة بالأوقاف في حالة انعدام الموقوف علیهم باعتبارها الجملة الوصفیة كما نصت ال

المعدل و المتمم إلى طرق إثبات الوقف و المتمثلة في وسائل الاثبات  10-91القانون رقم 

من القانون السالف الذكر، بحیث أن الوقف لا یصح  29الشرعیة و القانونیة مع مراعاة المادة 

أما على شرط یتعارض مع أحكامه، و إذا وقع بطل الشرط وصح الوقف، ف اشرعا إذا كان معلق

وقف الصبي غیر صحیح مطلقا سواء كان ممیزا أو من نفس القانون أشارت إلى أن  30المادة 

غیر ممیز و كذا لا یصح وقف المجنون و المعتوه كون أن الوقف یعتبر ناتجا عنه أهلیه 

  .التسییر 

ذه لإثبات ه و بالتالي یجب على الجهة التي یقع علیها عبئ الاثبات أن تقدم أي وثیقة معینة

ة الوزاریة المشتركشهادة رسمیة خاصة بناءا على التعلیمة  كتقدیمراضي  الطبیعة على تلك الأ

  الذي یحدد شكل 20012- 05-26المؤرخ في ،والقرار 20021-09-16المؤرخة في  09رقم 

  .و محتوى الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي

  

  

                                                 
الوقفي المؤرخة في  ھادة الرسمیة الخاصة بالمكلفتتعلق بإجراء تدوین الش 09التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  - 1

16/10/2002.  
، الجریدة الرمیة، العدد 2001- 05-26القرار الوزاري یحدد شكل و محتوى الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي المؤرخ  - 2

  .22، ص 2001، سنة 31
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  وقوفةالمحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الم: ثانیا

لغرض آخر غیر  استعمالها حیة قد فقدت طابعها الفلاحي بسببو هو أن لا تكون الأرض الفلا

الفلاحة كالبناء علیها و بالتالي تصبح أرض عمرانیة، أو تغییر  وجهتها الفلاحیة أو أدرجت 

لسلطة ضمن الاحتیاجات العقاریة مثلا، أو تم نزعها من أجل المنفعة العامة باستثناء هذا فعلى ا

المكلفة أو الجهة الموقوف علیها أصلا ان یقدما طلب استرجاع الأراضي إلى الوالي المختص 

  .ایإقلیم

  سترجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیةإجراءات ا:  الفرع الثاني

  :الوثائق الواجب تقدیمها المباشرة إجراءات الاسترجاع: أولا

جراءات المالك الأصلي دل و المتمم إلى إالمع 25-90رقم  من القانون 81شارت المادة لقد أ

علیها ملف طلب الاسترجاع  شهرا من تاریخ نشر الأمر التي یحتوي 12في أجل لا یتجاوز 

-95المحدد لكیفیات تطبیق المادة  119-96من المرسوم التنفیذي رقم  2نصت علیها المادة 

لموقوف علیها، و كذلك تتمثل في طلب ممضي من طرف هیئة الأوقاف أو ممثل الجهة ا 1 26

بیعة قرار التأمیم أو التبرع أو أي وثیقة تثبیت ذلك أو عقد الوقف أو أي سند قانوني یثبت ط

تسحب من مدیریة المصالح الفلاحیة للولایة التي تتمثل في الدیوان  الوقف بالإضافة إلى استمارة

  .الوطني للأراضي الفلاحیة 

                                                 
، المتضمن التوجیھ العقاري ، الجریدة الرسمیة، 25-90المعدل و المتمم للقانون  1995-09-25المؤرخ  26-95الأمر رقم - 1

  .1995العدد، سنة، 
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  اء عملیة الاسترجاعدراسة الوثائق المقدمة لإجر : ثانیا 

 82تتم دراسة هذه الوثائق من طرف اللجنة الولائیة المتساویة  و المنصوص  علیها في المادة 

السلطة المكلفة بالأوقاف، و یصدر قرار بعد كما یضاف إلیها ممثل قاري من قانون التوجیه الع

لفلاحیة، أما في حالة ذلك قرار یكون قابل للطعن أمام المحكمة الاداریة الكائن بها الأرض ا

الموافقة تعاد الأرض للجهة التي أوقفت علیها أصلا قبل تطبیق قانون الثورة الزراعیة كما یعتبر 

  مستأجرین  1المستفیدین الموجودون فوق الأرض أو الشاغلون للمساكن المشیدة فوقه 

هؤلاء و في حالة رفض  2من قانون الأوقاف 8مكرر  26أو مزارعین وفقا لنص المادة 

المستفیدین لهذا النمط من الاستغلال فإنهم یعوضون إما بقطع أرضیه جدیدة من الأراضي 

الغیر موزعة أو یدمجون ضمن مستثمرة فلاحیة أو یعوضون نقدا في حالة تعذر ذلك، أما فما 

یخص المنشآت الأساسیة و الأغراس و التجهیزات الثابتة المشیدة فوق الأراضي موضوع 

 25و التي أنجزت بعد مرحلة التأمیم هي جزء من العین الموقوفة طبقا لنص المادة الاسترجاع، 

من قانون الأوقاف، و یتم تسویة النزاعات التي تحدث بین المستفیدین و الجهات الموقوف 

علیها الأرض عن طریق التراضي أو القضاء و لا یمكن للجهات الموقوفة و الجهات الموقوف 

  .ها عند التأمیمد دفع مبالغ التعویض التي تلقتبعأصلا حیازتها إلا 

                                                 
  .،  مرجع سابق92/011المنشور الوزاري المشترك رقم  - 1
  .المعدل و المتمم لقانون الأوقاف، مرجع سابق 07- 01من القانون  08مكرر  26المادة  - 2
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في حالة التعویض الذي یلجأ إلیه المشرع  ن آخر مرحلة في اجراءات الاسترجاع هيحیث أ

ممة في إطار قانون الثورة الزراعیة و في هذه الحالة اع الأراضي الفلاحیة الوقفیة المؤ استرج

من قانون الأوقاف السالف  38ثانیة من المادة یكون التعویض إما عینیا أو نقدیا حسب الفقرة ال

رض مماثلة لتك الأرض التي أممت في أ إرجاعالتعویض العیني یتمثل في  الذكر، و علیه فإن

من القانون رقم  24حالة استرجاعها بسبب تغییر وظیفتها الفلاحیة و هذا ما جاء به المادة 

طني للتعاون الفلاحي بواسطة حساب ، حیث أن هذه الوظیفة أسندت إلى الصندوق الو 91-10

  التخصیص الخاص، و لكم قد تطرأ صعوبات في هذه الحالة من بینها وجود أغراس 

  .أو استثمارات

من قانون الاوقاف تعتبرها جزء من الوقف وعلیه لابد من  25فالمادة  التأمیمبعد عملیة 

جراءات المعمول بها واهم حسب الا بإنشائهاالموقوف علیه ان یشتریها من الشخص الذي قام 

   ذـللأخ ةفو لاحیة الموقـرض الفلتعتویض العیني نجد كحـالة تعرض الألات التي فیها ااالح

التعویض النقدي فان القاعدة العامة في تعویض اصحاب الاراضي الفلاحیة  أما.الخراب  أو

تحالة هذا الاجراء فانه في حالة استمكن في التعویض العیني، الوقفیة التي یستحیل استرجاعها

لما جاء  وفقا و ،رض فلاحیة مماثلةأتعذر منحهم  إذااتجه المشرع الى التعویض النقدي خاصة 

كانت مدة التعویض محددة با ستة اشهر  26-95المعدلة بموجب الامر رقم 81في نص المادة

ر الوزاري وطبقا للمنشو ‘وبعد التعدیل اصبحت تقدر باسنة ,الاسترجاع  من تاریخ تقدیم طلب 
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لعام بین الحصول على تعویض راضي الوقف ادین من أیترك المستف 92/011المشترك رقم 

وفي حالة عدم الاتفاق اجاز المستأجرین، البقاء في الارض التي یستغلونها  أوو نقدي عیني أ

  .المعنین برفع دعوى التعویض للأشخاصالقانون 

المتعلق با  73-71رقم  الأمر إطارؤممة في مالوحتى یتم استرجاع الاراضي الفلاحیة الوقفیة 

یة مختصة تالا قانون الثورة الزراعیة  ولاسیما وان مهمة الاسترجاع في هذه توكل الى لجنة و

لولایة عضو فتجمع اللجنة في دورة عادیة وممثله رئیس المصالح الفلاحیة با تتشكل من الوالي

ومن مهامها هي دراسة .كلما كان ذلك ضروریا  مرة واحدة كل ستة اشهر وفي دورات استثنائیة 

علیه  والتي تدون مداولاتها في سجل خاص مرقم ومؤشر, ؤممةموضعیة الاراضي الوقفیة ال

ثم یقوم مدیر الشؤون الدینیة والاوقاف  با ، ویكون موقع من طرف رئیس الجلسة وكاتبها

وقرار ,الاراضي الوقفیة الفلاحیة  با الملف الاداري الخاص بإعدادالتنسیق مع المدیریات المعینة 

الوقفیة وقفا عاما یكون صادر من الوالي بناء على محضر اجتماع  للأراضي بالسنةالتسویة 

صریح  إداريعقد  بإعدادیقوم  لأوقاف وعلیه فان المدیر الولائي للشؤن الدینیة و,اللجنة الولائیة 

ة ظوهذا العقد یسجل ویشهر في المحاف لتلك الاراضي بعد قرار التسویة الصادر من الوالي

  العقاریة 
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  یجارات الخاصة للأراضي الفلاحیة الوقفیةالإ: المطلب الثالث

الأراضي الفلاحیة الوقفیة عن طریق الایجار، مظهرا من مظاهر سیاسة الدولة  استغلالیعتبر 

 25-90القانون رقم  هالجزائریة المنتهجة في إطار استثمار الأراضي الفلاحیة، الذي حدد معالم

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا  -المتعلق بالتوجیه العقاري، فأوجب على كل مالك أو حائز

، كما قرر بأن عدم استثمار الأراضي الفلاحیة، یشكل فعلا استثمارهالحقوق عینیة عقاریة 

ة المعنویة للوقف، و لما كانت الأملاك العقاریة الوقفیة ملكا للشخصی. تعسفیا في استعمال الحق

ممثلة في الهیئة المكلفة بالأوقاف، وقع على عاتق هذه الأخیرة استغلال هذه الأملاك، نظرا 

 26من خلال المادة  07-01لأهمیتها الاقتصادیة و الاجتماعیة، لذلك فقد نظم القانون رقم 

  عة لال هذه الأراضي بعقدین و هما عقد المزار ـ، استغ1مكرر

  . و عقد المساقاة

  عقد المزارعة: ولالفرع الأ 

من العقود تعتبر المزارعة من العقود الواردة على الانتفاع بالأراضي الفلاحیة الوقفیة، و هي 

الاستثماریة التي تعامل المسلمون منذ القدم، و للوقوف على أحكام هذا العقد، یتعین علینا 

على جزائري اقتصر تناوله للمزارعة الشریعة الإسلامیة باعتبار أن المشرع ال الرجوع إلى أحكام

  .بالعقد فقط التعریف
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  مفهوم المزارعة: أولا

المزارعة هي معاقدة على الزرع بین صاحب الأرض " من مرشد الحیران  602جاء في المادة 

  .1"المزارع، فیقسم الحاصل بینهما بالحصص التي یتفقان علیها وقت العقد و

إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل  حصة من " نهاأما المشرع الجزائري فقد عرفها بأ

  " العقد إبرامعند المحصول یتفق علیها 

فالمزارعة إذا هي عقد إیجار یقع على أرض زراعیة، سواء كانت ارض عراء أو كانت مغروسة 

بأن الأجرة فیها .العادي للأراضي الزراعیة شجار كأرض الحدائق، و تتمیز عن الإیجاربالأ

فلو كانت الأجرة لیست لناتج من الأرض، كالنصف أو الثلث،ینة من نفس المحصول انسبة مع

قناطیر من القطن، أو عشرین أردبا من  كعشرةنسبة معینة من المحصول، بل مقدار معینا منه، 

القمح، لم یكن العقد مزارعة، بل هو عقد ایجار عادي یقع على أرض زراعیة، و الأجرة فیه 

  .لأجرة في الایجار العادي قد تكون نقودا و قد تكون أي تقدمة اخرى لیست نقودا، لأن ا

و لو كانت الأجرة نسبة معینة، و لكن لیست من نفس المحصول الذي تنتجه الأرض، كأن 

كانت النصف من صافي ثمن المحصول، لم یكن العقد هنا ایضا مزارعة، بل هو عقد شركة 

  .2اقتسم فیها الشركاء صافي الأرباح

                                                 
سنة ) مصر( لطبعة الثانیة، المطبعة الكبرى الأمیریة ، القاهرة یران إلى معرفة أحوال الناس، احمحمد قدري باشا، مرشد ال - 1

  .98، ص 1891
  .1365ص  ،اق أحمد السنهوري، مرجع سابقعبد الرز  - 2
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میز المزارع عن عقد العمل، إذ أن المزارع لیس أجیرا یأخذ الأجرة، و لا شأن له بالخسارة، و تت

  .1و الخسارةبل یساهم في الربح 

  شروط المزارعة: ثانیا

  .تنعقد المزارعة وفقا للقواعد العامة لانعقاد الایجار، إلا أن لها أحكاما خاصة بها

زارعة هو السلطة المكلفة بالأوقاف وفقا لنص المؤجر في عقد الم: التراضي في المزارعة- 1

كطرف ثان في العقد، فیشترط فیه  المستأجرما أ 07-01من القانون رقم  9مكرر  26المادة 

مهنة الزراعة باعتبار شخصیة المزارع محل  احترافط عاقد طبقا للقواعد العامة، مع شر أهلیة الت

المزارع المتعاقد بنفسه، فلا یجوز له  عة الأرض، و أن یتولى زرااعتبار في هذا النوع من العقود

  .2التنازل إلى غیره عن حقه في زراعتها

أما بالنسبة للشكلیة، فإن عقد المزارعة، یعتبر عقدا رضائیا في الشریعة الاسلامیة، و لكن 

مكرر من القانون المدني،  467المشرع الجزائري اشترط الكتابة في عقد الایجار بنص المادة 

  .فإن المزارعة یجب أن تكون مكتوبة لذلك 

و یتمثل في الأرض الموقوفة، التي ینبغي أن تكون أرضا زراعیة : المحل في المزارعة- 2

عراء، أو ارضا زراعیة مغروسة بالأشجار كأرض الجنائب، و المهم أن تكون أرضا تنتج 

                                                 
  .1367المرجع نفسه، ص  - 1
  .134خالد رمول، مرجع سابق، ص  - 2
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یعه عینا بین ، أما الأجرة فتكون حصة من المحصول الذي یتم توز 1محصولا زراعیا دوریا

  .الطرفین، و یأخذ كل من هما النسبة المتفق علیها في العقد 

عكس أحكام الشریعة  لم یتعرض المشرع للمدة في عقد المزارعة :المدة في المزارعة- 3

رض فلاحیة تنتج محصولا دوریا، كان بار أن الملك الوقفي المؤجر، هو أ، و باعت الإسلامیة

الفلاحي، كان تعقد لموسمین زراعیین أو أكثر، بحسب طبیعة  من اللازم الأخذ بمدة العرف

  .، مع مراعاة شرط الواقف في عقد الوقفالأرض

  آثار المزارعة: ثالثا

 للمستأجرلتزاما على عاتق الوقف، یتمثل في تسلیم الارض محل العقد یرتب عقد المزارعة إ

و ملحقاتها وصیانتها، لى الأرض المحافظة عة بالزرع و بالعنایالمستأجر لاستغلالها، و یلتزم 

  .كما یلتزم بعدم التنازل عن الایجار للغیر دون موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف

جرة في عقد المزارعة هي جزء من المحصول، یتم الاتفاق علیه مسبقا، و یوزع عینا بین و الأ

  .الطرفین

حیانا كقاعدة عامة، و لكنه یستمر ألعقد و ینتهي عقد المزارعة بانتهاء المدة المتفق علیها في ا

إلى ما بعد انتهاء المدة المقررة، كما لو كان المحصول لم ینضج بعد، فیستمر إلى غایة نضجه 

                                                 
  .1370عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  - 1
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مع أداء الأجرة المناسبة لذلك، و نظرا لأن المزارعة تقوم على الاعتبار الشخصي، فهي تنتهي 

  .ة بالفسخ، كما تنتهي طبقا للقواعد العامالمستأجربموت المزارع 

  عقد المساقاة: الفرع الثاني

النوع لقد دعا فقهاء الشریعة الاسلامیة إلى تنمیة الأوقاف بعقد المساقاة، على اعتبار أن هذا 

  .رض، و یحقق المصالح المختلفة للوقف و الموقوف علیهمیحقق المقصد من وقف هذه الأ

من  1مكرر  26ذلك بموجب المادة  الجزائري لهذا العقد على تعریفه فقط و كما اقتصر المشرع

  .، و لم یبین الأحكام المطبقة على هذا العقد07- 01قانون الأوقاف المعدل بالقانون رقم 

  مفهوم المساقاة: أولا

المساقاة هي معاقدة دفع الشجر و الكروم إلى من " الحیرانمن مرشد  621جاء في المادة 

  ر كل ما ینبت في الارض و یبقى فیها سنة بالشج ثمرها، و المراد یصلحها بجزء معلوم من

   1"أو أكثر

من قانون الأوقاف  1مكرر  26و عرفها المشرع الجزائري بموجب الفقرة التالیة من المادة 

لمن  للاستغلالعقد المساقاة، و یقصد به إعطاء الشجر :" المعدل و المتمم، التي نصت

   ."یصلحه مقابل جزء معین من ثمره

  ها ها، بسبب إهمالـعف إنتاجـاتین الموقوفة، التي ضـأنواع استغلال البس ي نوع منـإذا ه

                                                 
  .101ق، ص محمد قدري باشا، مرجع ساب - 1
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ساق یقوم بسقیها و العنایة بأشجارها، مقابل حصة شائعة من ثمرتها یتم تسلیمها إلى  و بالتالي

  . 1یستوفیها في مدة محددة

مساقاة على و تختلف المساقاة عن المزارعة، في أن المزارعة تكون على الأرض، بینما تكون ال

  .الشجر

  شروط المساقاة: ثانیا

تنعقد المساقاة وفقا للقواعد العامة لإبرام العقود، فتنعقد بإیجاب و قبول من قبل طرفي العقد، 

، بالأوقافبأهلیة و رضا سلیمین خلیین من العیوب، و یتمثل طرفا العقد، في السلطة المكلفة 

  .من جهة أخرى المساقن جهة، و بین ممثلة في مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف م

المنفعة أي  أوو یشترط لانعقاد المساقاة بعض الشروط الخاصة، من ضرورة بیان محل العمل 

، و أن یبرم العقد اللفظ المساقنوع الشجر أو الزرع المراد سقیه، و كذلك ضرورة تحدید نصیب  

  .ه العرفو بما یدل علیو عاملت، و ساقیت، أالدال على المساقاة، نح

، فإن الثمار تقوم مقامها، طبقا الأجرةما اقاة أرضا زراعیة مشجرة موقوفة، أو یكون محل المس

من قانون الأوقاف المعدل و المتمم، و هي مقابل ما أداه العامل  1مكرر 26لنص المادة 

  .من عمل، و ما قدمه للوقف من خدمة المساق

  

                                                 
  . 75سعاد لعمارة، مرجع سابق، ص  - 1
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  آثار المساقاة: ثالثا

من استغلال  المساقمدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف بتمكین  التزاماقاة، یترتب على عقد المس

الشجر موضوع عقد المساقاة، لیقوم بسقیها و العنایة بها، وذلك مقابل حصة معنیة من ثمر هذه 

  .المذكور أعلاه 1مكرر 26المادة الأشجار و ذلك طبقا لنص 

ما أسباب انقضاء المساقاة، فهي نفس الأسباب التي ینقضي بها عقد المزارعة، غیر أن تحقق أ

  و فسخ العقد المبرم ما بین مؤجر الأرض و العامل،طارئة تكون دافعا إلى إنهائها، أ أسباب

و إذا حصل للعامل عجز أدى به إلى الوفاة، قبل عملیة البذر أو هرب العامل قبل البذر،  

نه إذا هرب بعد عملیة البذر، و اكمل المساقاة عامل آخر مقابل حق الفسخ، غیر أ فللمؤجر

  . 1اجرة، تخصم أجرته من نصیب العامل الهارب

المؤرخ  14/70إیجار الاراضي الفلاحیة الوقفیة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم : المبحث الثاني

  10/02/2014في 

 26یة المخصصة للفلاحیة وفقا لنص المادة اجاز المشرع الجزائري إیجار الأراضي الوقف

المعدل و المتمم لقانون الأوقاف، و اعتبره حقا مخولا للسلطة  01/07من القانون رقم  9مكرر

حال شروط تطبیقیة على المرسوم التنفیذي بالأوقاف و نظرا لخصوصیة هذه العقارات أالمكلفة 
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كیفیات إیجار الأراضي الوقفیة  الذي یحدد شروط و 10/02/20141المؤرخ في  14/70رقم 

  .المخصصة للفلاحة 

عقد "من القانون المدني على أنه 467لقد عرف المشرع الجزائري عقد الایجار في المادة 

لمدة محددة مقابل بدل ایجار معلوم، و یجوز أن  بشيءالمؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع 

من المرسوم التنفیذي رقم  4، كما عرفت المادة "یحدد بدل الایجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

على أنه یقصد بإیجار الأراضي الوقفیة كل عقد تؤجر بموجبه السلطة المكلفة  14-70

، و علیه سنتطرق من خلال ...أرضا وقفیة مخصصة للفلاحیة مستأجربالأوقاف إلى شخص 

  مدته ، إلى جانب آثاره  هذا المبحث إلى طرق إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة  و شروطه و

  و انقضائه

   طرق إیجار الاراضي الوقفیة الفلاحیة: المطلب الأول

شيء على ثلاثة ثره، یجب أن یقوم قبل كل لأ امرتب اوصحیح حتى یتم عقد الایجار كاملا

به المشرع  ، و لكن هذا الأسلوب لم یكتف)رضاالمحل و السبب و ال(ركان أساسیة تتمثل في أ

النسبة لعقود الایجار الخاصة بالأراضي الوقفیة الفلاحیة، لهذا حدد في المادة الأولى الجزائري ب

أن یكون تأجیر الأراضي الوقفیة الفلاحیة إما عن طریق المزاد العلني  14/70من المرسوم رقم 

                                                 
الوقفیة الذي یحدد شروط و كیفیات ایجار الأراضي  2014فبرایر  20المؤرخ في  14/70المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .2014، سنة 9المخصصة للفلاحة، الجریدة الرسمیة، العدد
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و حق الامتیاز إلى إیجار ي أو بتحویل حق الانتفاع الدائم أكقاعدة عامة أو عن طریق التراض

  .ثناء كاست

  الایجار عن طریق المزاد العلني كقاعدة عامة: الفرع الأول 

و ما بعدها من  14المادة  لأحكامیخضع ایجار الملك الوقفي الفلاحي بالمزاد العلني طبقا 

من المرسوم  24إلى  22خلال بأحكام المواد من دون الإ 14/70مرسوم التنفیذي رقم ال

  .1لسلطة المكلفة بالأوقافو تحت اشراف ا 381-98التنفیذي رقم 

و یحدد السعر الأدنى بإیجار المثل وفق مقتضیات السوق العقاریة، بحضور ممثل عن السلطة 

إستطلاع رأي  مصالح إدارة أملاك الدولة بوصفها الخبرة والمعاینة و إقلیمیا بعد  بالأوقافالمكلفة 

  . 2ة على الخصوصخبیرة الدولة تتملك مصلحة مؤهلة و مختصة بالتقییمات العقاری

  :و تتم هذه الطریقة على أساس ما یلي 

  دفتر شروط المزاد العلني: أولا

زمة بین الذي تقید فیه أهم الشروط اللا3تجري جلسة المزایدة على أساس دفتر شروط نموذجي

، و هذا الدفتر یكون االمستثمر بصفته مستأجر مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف بصفتها مؤجرة و 

 من طرف الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة و الأوقاف، و تعلن المزایدة في الصحافةمحدد 

                                                 
  .، المرجع السابق70- 14لتنفیذي رقم من المرسوم ا 14المادة - 1
  .المرجع السابق 70- 14من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة - 2
  .11- 09، ص 9فبرایر، عدد 20جریدة رسمیة مؤرخة في  - 3
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ر یوما من تاریخ إجرائها و یحدد السعر بإیجا) 20(قبل  الأخرىعلان الوطنیة أو بطرق الإ

نتاجي للمزاد الذي یفتح في تاریخ و المكان المحددان تحت المثل و یعتبر بمثابة السعر الإ

إقلیمیا بمشاركة مجلس سبل الخبرات و لا  ةوقاف المختصشؤون الدینیة و الأشراف مدیریة الإ

و یكون رسو المزاد على من یقدم  یفوق القیمة الدنیا للإیجار ایبین في المزایدة إلا إذا قدم عرض

  .على عرض أ

  غ الایجار عن طریق المزاد العلنيصی: ثانیا

 بالتعهداتق المزایدات الشفویة و إما یتم الایجار عن طریق المزاد العلني إما عن طری

  .1المختومة

  المزایدة الشفویة - 1

دنى في الایجار المعبر عنه بالمبلغ المذكور في الملصقات یعلن عنه رئیس جلسة الأإن الحد 

إذا لم تتجاوز القیمة الأدنى ) 2000(المزایدة بحث یكون هذا المبلغ لا یقل عن ألفین دینار

عندما یفوق ) دج5000( ر و خمسة آلاف دینا) دج500.000(ینار  المعروضة خمسمائة ألف

و لا یعلن المزاد حتى تتم مزایدة  )دج 500.000(دنى المعروض خمسمائة ألف دینار الثمن الأ

یض هذه القیمة في الجلسة واحدة على الأقل مبلغ الثمن الأدنى المعروض و لا یمكن تخف

خر منح الایجار و یؤجل إلى جلسة یحدد تاریخها فیما ما إذا لم تجري أي مزایدة، یؤ نفسها، أ

                                                 
نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود و الشروط المطبقة على الایجار عن طریق المزاد العلني ) 01(الملحق رقم  - 1

  .الوقفیة المخصصة للفلاحة للأراضي
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أو عدة  الأولى، و في حالة إذا قدم شخصبعد و یعلن عنها حسب نفس أشكال الجلسة 

حقوقا متساویة في الرسو تجري مزایدات جدیدة  آن واحد مزایدات متساویة تخولهم في أشخاص

مزایدة جدیدة تجري بینهم القرعة  یشارك فیها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، و إذا لم تقع أي

  و یحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها د، حسب الكیفیة التي یحددها رئیس مكتب المزا

و یوقع علیه أعضاء المكتب و الراسي علیه المزاد بحیث یكون داخل إقلیم اختصاص مدیریة 

  . 1الدینیة و الأوقاف الشؤون

  التعهدات المختومة- 2

مختومة أن عرض الایجار یتم تقدیمه عن طریق تعهد علیه ضرف یقصد بالتعهدات ال

مصحوب باستمارة معلومات مطابقة للمنتوج الذي تسلمه الادارة مع إثبات دفع الكفالة في شكل 

بالمئة من مبلغ القیمة الدنیا المعروضة و الاثبات علیها یكون بإرفاق الوصل المسلم  10مالي 

 ،علیه المزاد  رسایخصم من ثمن المزایدة بالنسبة للشخص الذي له بتقدیمه إلى مكتب المزاد و 

  ون الدینیة و یودع مباشرة في مقر المدیریة الولائیة للشؤ ه عن طریق البرید أكما یمكن إرسال

آخر یوم عمل یسبق هو محدد في الاعلانات الاشهاریة في موعد اقصاه  و الأوقاف المعنیة كما

لفرز قبل إغلاق المكاتب، و یترتب عن الایداع المباشر تسلیم الیوم الذي تجري فیه عملیة ا

                                                 
  .المذكور سابقا 70-14الفقرة ج من الملحق التابع للمرسوم رقم  3المادة  - 1
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، و إذا كان الارسال عن طریق البرید، یجب أن یكون في رسالة موصى علیها 1المودع وصلا

التعهد من :" و في ضرف مزدوج یحمل الضرف الداخلي منها العبارة الآتیة بالاستلاممع إشعار 

و یودع مباشرة في " ،.......المزاد المؤرخ في ........ ...الجزء رقم.......... أجل الایجار

مقر مدیریة الشؤون الدینیة الذي تجري فیه عملیة المزاد، و یترتب عن هذا قبول المتعد كل 

الأعباء و الشروط المدونة في دفتر الشروط، و یجب على المتعهد حضور جلسة الفرز 

حضور أو عن طریق تعیین وكیل معین شخصیا إلا في حالة وجود قوة قاهرة منعته من ال

  .بوكالة

كما تتمثل اللجنة المكلفة بفتح أظرفة المزاد في مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف رئیسا و المدیر 

ف بمدیریة الشؤون لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أو ممثله عضو بالإضافة إلى موظالولائي ل

  . االدینیة و الأوقاف عضو 

  الحالات الاستثنائیة للإیجار: نيالفرع الثا

راضي الوقفیة الفلاحیة، و هما الایجار قهما الأیمكن أن تؤجر عن طری استثنائیتینهناك حالتین 

  .عن طریق التراضي و الایجار عن طریق تحویل حق الانتفاع او حق الامتیاز إلى إیجار

  

  

                                                 
  .عقد ایجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحیة عن طریق المزاد العلني)  02(الملحق رقم  - 1
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  بالتراضي الإیجار: أولا

اضي بعد تنظیم عملیتین متتالیتین للإیجار عن طریق یؤجر الأراضي الوقفیة الفلاحیة بالتر 

  ، و هذا بغرض تشجیع الاستثمارات الفلاحیة المنتجة 1المزاد العلني أثبتتا عدم الجدوى

  .2و المستدامة إضافة إلى نشر العلم و تشجیع البحث العلمي و كذا سبل الخیر

  المكلف بالشؤون الدینیة تؤجر الأملاك الوقفیة الفلاحیة بالتراضي بترخیص من الوزیر 

و الأوقاف، حیث یبرم  العقدین المؤجر و هو السلطة المكلفة بالأوقاف ممثلة في مدیرها 

  .، من جهة و المستأجر من جهة ثانیة3الولائي

و یفرغ عقد الایجار الوقفي وفق نموذج خاص بین تفاصیل عقد الایجار تعده لجنة الأوقاف 

  .4المركزیة

   ر الناتج عن تحویل الانتفاع الدائم أو الامتیاز إلى إیجارعقد الایجا: ثانیا

إن الأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة و كذلك الأملاك السطحیة المتصلة بها یتم 

استغلالها بواسطة عقد ایجار یخضع لنظام خاص یعوض نمط الاستغلال السابق بعد ثبوت أن 

وقفیة، حیث یخضع المستفید من تحویل حق الانتفاع أو حق المستثمرة محل الانتفاع هي ملكیة 

                                                 
  .، مرجع سابق70- 14من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة - 1
  .، المرجع السابق70- 14مرسوم التنفیذي رقم  من 25المادة  - 2
  .، مرجع سابق200- 2000من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة - 3
المتضمن إسناء لجنة الأوقاف و تحدید مهامها و  1999فبرایر  21المؤرخ في  02من القرار الوزاري رقم  4المادة  - 4

  .2000نوفمبر  11المؤرخ في  200صلاحیتها المتمم بالقرار الوزاري رقم 
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و ذلك بعد اتباع الاجراءات المنصوص علیها  ،1الامتیاز إلى عقد إیجار لشروط قانونیة معینة

و المتمثلة في تقدیم طلب من أعضاء المستثمرات الفلاحیة  70- 14في المرسوم التنفیذي رقم 

لى إیجار، الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز إلتحویل حق لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

یتم تسجیل عقد تحویل حق الانتفاع أو حق الامتیاز إلى كلفة بالأوقاف،و بالتنسیق مع السلطة الم

ایجار عن طریق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بإعداد 

باعتباره من الایجارات طویلة  3و یشهر بالمحافظة العقاریة ،2عقد إیجار باسم المستأجر المعني

  .المدى، و هذا العقد یلغي و یحل محل العقد الاداري الصادر عن مدیریة أملاك الدولة 

  لإیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیةشروط القانونیة و المدة المحددة ال: المطلب الثاني 

ضي الوقفیة بصفة عامة و یظهر ذلك من خلال اهتم المشرع الجزائري بعملیة إیجار الأرا

مجموعة من الشروط القانونیة التي وضعها لإبرام هذا العقد، بحیث أن هذه الشروط القانونیة لا 

تكفي لإجراء هذا التصرف القانوني مما یتطلب تحدید المدة المعتمدة لذلك و هذا ما أشارت إلیه 

لا یجوز تأجیر الملك الوقفي "ها على أنه مم بنصنون الأوقاف المعدل و المتمن قا 27المادة 

، و من هذا المنطلق یتعین علینا معرفة الشروط التي یقوم علیها هذا العقد، ثم "لمدة غیر محددة

  .تحدید المدة القانونیة التي یكون فیها الإیجار

                                                 
  .، مرجع سابق70- 14من المرسوم التنفیذي رقم  27و  25المواد  - 1
  .، المرجع السابق70- 14من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة  - 2
أنظر الفقرة الاشهاریة العقاریة في نموذج عقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة، الملحق الرابع من - 3

  .، السابق الذكر70- 14م التنفیذي رقم المرسو 
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  :حیةالشروط القانونیة اللازمة لإبرام عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلا: الفرع الأول 

نجد بأن المشرع الجزائري إتخذه عدة شروط قانونیة  70-14بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

  .أهمها

أن یكون الشخص الطبیعي من الجنسیة الجزائریة و أن یثبت : بالنسبة للشخص الطبیعي: أولا

تأهیل  فیه صفة الفلاح، أما الشخص الذي لا یمكنه أن یثبت هذه الصفة یجب أن یقدم شهادة

  .أو تكوین في المجال الفلاحي 

ن یكون النشاط الذي خاضعا للقانون الجزائري، و أأن یكون : بالنسبة للشخص المعنوي: ثانیا

یمارسه في المجال الفلاحي، و في كلتا الحالتین یستفیدون من الإیجار الأشخاص الذین 

ون على حق لفردیة الحائز فلاحیة الجماعیة و ایخضعون لنظام خاص و أعضاء المستثمرات ال

 امتیازالانتفاع الدائم، بموجب عقد إداري رسمي أو قرار من الوالي و كذلك الحائزون على حق 

عضاء المستثمرة ،و یتعین على أ15/08/20101المؤرخ في  03-10في إطار القانون رقم 

ن المشار إلیه ر هذا القانو یهم ان یقوموا في أجل سنة واحدة ابتداء من تاریخ نشالمنصوص عل

حق الانتفاع الدائم أو بتحویل  أعلاه، بإیداع طلبا تهم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

جل تقوم  انقضاء الأبالتنسیق مع السلطة المكلفة بالأوقاف، و عند  2حق الامتیاز إلى حق إیجار

                                                 
، المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 2010أوت  15المؤرخ في  03- 10القانون رقم - 1

  .2010سنة  46الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .إلى حق إیجار الامتیاز حق الانتفاع الدائم أو حق بتحویلتتعلق  استمارة) 03(ملحق رقم - 2
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حضر قضائي، و إذا لم جل شهر یثبتها موقاف بتوجیه إعذارین متتالین في أالسلطة المكلفة بالأ

الحق في الإیجار، بالإضافة  یودعوا طلباتهم خلال هذه المدة یعتبرون مثقلین تحت طائلة إسقاط

راضي الوقفیة محل الاستغلال فلاحیة و اي تغیر في وجهتها الفلاحیة یؤدي إلى أن تكون الأ

ل حق الانتفاع الدائم یفیات تحویحتما إلى فسخ العقد، حسب القرار الوزاري المشترك المحدد لك

وقاف تحویل حق الانتفاع الدینیة و الأو حق الامتیاز إلى حق إیجار أنه قررت وزارة الشؤون أ

الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة  للأراضيالدائم أو حق الامتیاز إلى حق إیجار بالنسبة 

أو حق الامتیاز إلى حق ، و أضاف ذات القرار أن إیداع تحویل حق الانتفاع الدائم 1من الدولة

و فردیة لدى الدیوان ماعیة أإیجار یكون بصفة فردیة  من طرف كل عضو في مستثمرة ج

من بطاقة و نسخة  استمارةالوطني للأراضي الفلاحیة، حیث یشترط أن یتوفر الملف على 

ة التعریف الوطنیة و نسخة من القرار الولائي او العقد الإداري الاصلي المشهر بالمحافظ

نسخة من مخطط العقاریة المتضمن منح حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز، بالإضافة إلى 

و تصریح شرفي یقدمه المستثمرة مصادق علیه یتضمن جردا و یتم  2و رسم الحدودتحدید أ

مر اء ذمة  الامتیاز، و إذا تعلق الأضبطه من طرف رئیس القسم الفرعي للفلاحة، و منها إجر 

الورثة مع تحدید موكلهم، و بعد استیفاء إجراءات التسجیل و الشهر  باسمد العقد بالورثة یع

                                                 
، یحدد كیفیات تحویل حق الانتفاع الدائم او حق الامتیاز إلى حق 2016سبتمبر 20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 1

  .2016،سنة 60إیجار بالنسبة للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، الجریدة الرسمیة، العدد
  .المشترك، المرجع السابق من القرار الوزاري  4الفقرة  3المادة  - 2



 

المبنیة  غیرإیجار الأملاك الوقفیة  ------- ---------------- :  الثانيالفصل   

   

81 
 

الفلاحیة  للأراضيالعقاري ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإیجار إلى الدیوان الوطني 

الدیوان و یتم إعداد توكیل أمام الموثق لأحد الورثة لتمثیلهم لدى  المستاجر قصد تبلغیه إلى

الفلاحیة في حالة وفاة صاحب العقد المشهر أو القرار، كما یقوم الدیوان  راضيللأالوطني 

إلى مدیریة الشؤون الدینیة  سة الملف بالتوقیع علیه و إرسالهالوطني للأراضي الفلاحیة بعد درا

  .و الأوقاف

 المدة القانونیة المحددة لإیجار الاراضي الفلاحیة الوقفیة: الفرع الثاني

نه من د الایجار عقدا زمنیا، لذلك نجد أیجار ركنا جوهریا في العقد باعتبار أن عقتعتبر مدة الإ

ن القانون رقم إلى هذا النوع من العقود، بحیث أ الضروري تحدید هذه المدة القانونیة بالنسبة

باعتبار أن المدة سابقا  قد تطرقا إلى هذه الأحكام 381-98و المرسوم التنفیذي رقم  91-10

ع ر إلى تحدید نو لم یش 2014شرع الجزائري قبل سنة تتجاوز ثلاثة سنوات بحكم ان الم كانت لا

مر الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، و هذا طبقا لنص المادة الملك الوقفي مما یستدعي الأ

قد تطرق إلیهما  70-14، أما بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم 10-91من قانون الأوقاف رقم  2

ما یتعلق بالأراضي الوقفیة الفلاحیة، و علیه فإن المدة تحدد حسب یاصة و هذا فبصفة خ

قد حدد المدة القانونیة  70-14طبیعة الاستغلال الفلاحي، و نجد بأن المرسوم التنفیذي رقم 

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إیجار سنوي عند إعداد  40لإیجار هذه الاراضي و المتمثلة في 

، بالأوقافمكن تجدید عقد الایجار إلا بعد موافقة صریحة من قبل السلطة المكلفة العقد و لا ی
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من التاریخ المتفق علیه في العقد فغن لم یحدد ضمن تاریخ إبرامه،  تسري مدة الإیجار ابتداءو 

سنة فإنه یخضع لإجراءات الشهر في المحافظة العقاریة  12أما إذا كان العقد لمدة أكثر من 

، و یكون معد من طرف 70-14من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  9المادة طبقا لنص 

من تاریخ الشهر، و إذا  لحالة یسري مفعول التأجیر ابتداء، و في هذه ابالأوقافالسلطة المكلفة 

  .بالأوقافلم یحدد العقد تعاد الأراضي إلى السلطة المكلفة 

   انقضاءهو  بالأوقافة الفلاحیة آثار عقد إیجار الأراضي الوقفی: المطلب الثالث

التي تقع على  الالتزاماتتترتب عن إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة عدة آثار و المتمثلة في 

  .هذا العقد ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب انقضاءكل من المؤجر و المستأجر إلى جانب 

  آثار عقد إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة: الفرع الأول 

  .بآثار العقد تلك الالتزامات التي ینشئها هذا الأخیر على طرفي العقد  یقصد

   المؤجر التزامات: أولا

من  استنباطها، إلا أنه یتم 70-14لم ینص علیها المشرع صراحة ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

  :دفاتر الشروط الملحقة بالمرسوم و یمكن حصرها فیما یلي
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  فلاحیة و ملحقاتهاالالتزام بتسلیم الأرض ال- 1

بتسلیم الأرض الوقفیة الفلاحیة المؤجرة و ملحقاتها إن وجدت مباشرة بعد إعلان  المستأجریقوم 

  ، و یمكن للمؤجر و المستأجر أن یحررا محضرا بـ التسلیم موقعا من هذا الأخیر، 1رسو المزاد

یؤخذ و یعمل به  و بیانا وصفیا لضمان أوصاف الملك الوقفي المؤجر و ملحقاته، و هو ما

  .منه 476طبقا للقواعد العامة في القانون المدني من خلال نص المادة 

و تسلم الأرض محل الإیجار على الحالة التي هي علیها یوم بدء الانتفاع سواء كانت حالتها 

أو سیئة و ذلك خلافا للقواعد العامة لعقد الإیجار، و في حالة الخطأ  للانتفاعحسنة اي صالحة 

  .التعیین فلا یحق للمستأجر طلب تخفیض الأجرة أو تقدیم ضمانفي 

  :الإلتزام بتمكین المستأجر من الانتفاع بالأرض الوقفیة الفلاحیة- 2

أنه على المؤجر أن یمكن  70-14من دفتر الشروط المرفق بـ المرسوم  رقم  2تنص المادة 

ك السطحیة الموضوعة تحت تصرفه المستأجر من الانتفاع بالأرض الوقفیة و ملحقاتها و الأملا

لأغراض فلاحیة و كذا البناء و إنجاز التهیئات لاستغلال الأرض وذلك بعد الحصول على 

  .ترخیص مسبق من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و السلطة المكلفة بالأوقاف

  

  

                                                 
  )70-14مرفق بـ المرسوم رقم (من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي علیه المزاد  2المادة - 1
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  الالتزام بالقیام بأعمال الصیانة الكبرى- 3

یحدد حقوق وواجبات المستأجر الراسي علیه المزاد أنه  من دفتر الشروط الذي 3نصت المادة 

ملاك للأرض الوقفیة الفلاحیة و كل الأ على المستأجر التكفل بأعمال الصیانة العادیة

المؤجر عمال الصیانة الكبرى و تكفل المستأجر من أالسطحیة، مما یفید بمفهوم المخالفة إعفاء 

  .لاك السطحیة التابعة للأرض الفلاحیةو یمكن ملاحظة ذلك في حالة هلاك الأم ابه

  التزامات المستأجر: ثانیا

  :و هي  70-14أوردها المشرع الشروط المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

  :یةالإیجار الإلتزام بدفع الأجرة و الأعباء - 1

بدفع مبلغ نقدي مقابل حصوله على الأرض الفلاحیة قصد الانتفاع بها، و قد  المستأجریلتزم 

و ذلك قبل البدء في 1لمشرع على ضرورة تسدید مقابل الایجار بصفة دوریة مسبقانص ا

بدل الایجار إلى السلطة المكلفة بالأوقاف كما یلتزم المستأجر  المستأجرالاستغلال، حیث یسدد 

ات و النشرات أو أیة ثلة في مصاریف الإعلانات و الملصقو المتم الإیجاریة الأعباءكذلك بدفع 

رى مستحقة قبل المزایدة، و كذا رسم النسخة الأصلیة لمحضر الإیجار و الملحقات مصاریف أخ

  ....2المشتركة كدفتر الشروط

  

                                                 
  .، مرجع سابق70- 14من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - 1
  .یجار بالمزاد العلنيمن دفتر الشروط الذي یحدد البنود و الشروط الطبقة على الا 12المادة  - 2
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  رةالإلتزام بالمحافظة على العین المؤج- 2

  لتكفل بأشغال الصیانة العادیة أو ما یصطلح علیها بالترمیمات التأجیریة، یلتزم المستأجر با

   مألوفا حسب العرفمالا ـالعین المؤجرة استع استعـمالضیها ـو هي تلك الترمیمات التي یقت

   كذا الأملاك السطـحیة المتصـلة بهافیة الفلاحیة و ـغال تتعلق بالأراضي الوقـو هذه الأش

الوقفیة الفلاحیة و إبقائها على  للأراضيو یقتضي ذلك وجوب محافظته على الوجهة الفلاحیة 

و ذلك بناءا على ما تم الإتفاق علیه في العقد أو وقف ما  1حالتها دون إدخال أي تغییر علیها

  .أعدت له بحكم طبیعتها

و كذلك القیام بأعمال الصیانة العادیة الناتجة عن استعمال البیانات السطحیة المتصلة بالأرض 

  ....كإصلاح الأقفال و الزجاج 

لى العین المؤجرة، ملزما ببذل عنایة الرجل العادي في المحافظة ع المستأجرإذن یكون 

فیستعملها استعمالا صحیحا لا یؤدي إلى الإضرار بها أو بملحقاته طبقا للقواعد العامة لعقد 

  .2الإیجار

  

  

  

                                                 
  .، مرجع سابق70-14من المرسوم رقم  11المادة  -  1
  .من القانون المدني، مرجع سابق 495المادة  -  2
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  الإلتزام برد العین المؤجرة بانتهاء مدتها- 3

الراسي علیه المزاد،  المستأجرمن دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات  3/12نصت المادة 

ملزم بإخلاء الأماكن مباشرة بعد انتهاء مدة الإیجار دون إعذار إلا إذا قررت  المستأجرعلى 

  .1السلطة المكلفة بالأوقاف تحدید عقد الایجار

  :الالتزام بالإستغلال الشخصي و المباشر- 4

یه المزاد، الراسي عل المستأجر من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق واجبات  3/1أوجبت المادة 

الفلاحیة المؤجرة عن طریق المزاد، على المستأجر أن  بالأراضي  زم بالانتفاعالمستأجر أن یلت

  یلتزم بـ الانتفاع بالأراضي الفلاحیة المؤجرة عن طریق عن طریق المزاد بشكل شخصي 

  و مباشر،  و ذلك حرصا من السلطة المكلفة بالأوقاف على حسن استغلال هذه الأراضي 

  .الأخیرةو لسهولة فرض رقابتها على هذه 

أن یتعهد بعدم التنازل  المستأجرنه على ، تضیف ذات المادة في فقرتها الثانیة أأما عن التساؤل

، و هو بالأوقافعن كل الأماكن المؤجرة، أو عن أي جزء منها إلا بعد موافقة السلطة المكلفة 

، 381-98م الأمر الذي لم یتطرق له من خلال نموذج عقد الایجار الوقفي بموجب المرسوم رق

مما كان یسمح للمستأجر أن ینقل حقوقه والتزامات الناشئة عند عقد الایجار الوقفي إلى شخص 

  .2آخر إما عن طریق البیع أو الهبة

                                                 
  )مرفق(یتضمن عقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحیة عن طریق المزاد العلني ) 04(ملحق رقم  -  1
  .تعلقة بالتنازل عن حق استغلال الأملاك الوقفیةالم 16/04/2007المؤرخة في  07/01المذكرة رقم  -  2
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  إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة انقضاء: الفرع الثاني

صة لاحي بنصوص خاعقد الإیجار  الوقفي الفإنهاء  70-14لقد خص المرسوم التنفیذي رقم 

  :نبرزها فیما یلي

  عقد الإیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بانتهاء مدته انقضاء: أولا

، حیث یتم هذا 1یجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بانتهاء مدته ما لم یتم تجدیدهینقضي عقد إ

لدى السلطة المكلفة بالأوقاف و الدیوان الوطني  المستأجرالأخیر بناء على طلب یقدمه 

الفلاحیة و ذلك خلال سنة واحدة قبل تاریخ انتهائه، و لا یحق تجدید الإیجار إلا للأراضي 

  .2بالأوقافبموافقة صریحة من السلطة المكلفة 

  انقضاء عقد الایجار بالفسخ: ثانیا

من بما أن عقد الایجار من العقود التي تحتمل الفسخ لذلك یجوز فسخه اتفاقیا بتراضي كل 

ف كمؤجرة و المستأجر، و قد یكون الفسخ بمبادرة من السلطة المكلفة السلطة المكلفة بالأوقا

  .3بالأوقاف في حالة عدم احترام المستأجر بنود دفتر الشروط المرفق بالعقد

                                                 
من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود و الشروط المطبقة على الایجار عن طریق المزاد العلني للأراضي  14المادة  - 1

  70- 14الوقفیة الفلاحیة، المرفق بالمرسوم التنفیذي 
فلاحیة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة الإنتفاع بها المرفق بـ من دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفیة ال 2المادة  - 2

  70- 14المرسوم التنفیذي رقم 
طبقة على الایجار عن طریق المزاد العلني من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود و الشروط الم 3و  15/2المادة - 3

  .70-14رقم للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، المرفق بالمرسوم التنفیذي 
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المدة أو الفسخ التلقائي یترتب علیه قیام  ءن انقضاء الایجار بالانتهاو الجدیر بالذكر أ

الانقضاء و في حالة عدم احترام المستأجر بنود  المستأجر برد العین المؤجرة فور قیام سبب

المكلفة بالأوقاف بتوجیه إعذارین متتالین في فترة شهر واحد بینهما دفتر الشروط تقوم السلطة 

عذار الثاني، تباشر السلطة الإ من طرف محضر قضائي، و بعد انقضاء هذه المدة وابتداء من 

  .1الجهات القضائیة المختصة المكلفة بالأوقاف اجراءات اسقاط الحق أمام

  وفاة المستأجر: ثالثا- 3

، و علیه یمكن 14/70 أما عن حالة وفاة المستأجر فلم ینص علیها المرسوم التنفیذي رقم

منه، حیث تنص  29لا سیما في المادة  381-98حكام المرسوم التنفیذي رقم الرجوع إلى أ

قانونا و ینقل هذا الأخیر إلى الورثة على أنه في حالة وفاة المستأجر بفسخ عقد الایجار 

من العقد الأول و هذا لا یتم إلا بعد تحریر عقد ایجار جدید، و ذلك الشرعیین في المدة المتبقیة 

  .2مع مراعاة مضمون العقد الأولي

 

                                                 
من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود و الشروط المطبقة على الایجار عن طریق المزاد العلني  4و15/3المادة - 1

  .70-14للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 
، سنة 2، المجلة القضائیة عدد16/01/2009 مؤرخ في 501842المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، قرار رقم  - 2

  .190- 186، ص 2009
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إن الغایة من إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة هو الحصول على موارد مالیة تسمح للأوقاف    

 الاجتماعیةبتأدیة الخدمات عملها المنوط بها، سواء تعلق الأمر  بالنمو و التطور حتى تؤدي

  على الفقراء و المساكین  أواصر  التضامن بین أفراد المجتمع، كالإنفاقالهادفة لتحقیق 

إسهاماتها في كل حتى تبقى كمعالم حضاریة لها  الاندثارالحفاظ على الأوقاف من الزوال و أو 

الانتفاع الواردة على المیادین، و یصنف عقد إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة ضمن أحدهم عقود 

   الاهتمام بالأوقافولت نظومتنا التشریعیة نصوص قانونیة أقد تضمنت مأعیان الوقف،و 

نه فیما یتعلق الج موضوع الوقف بصفة عامة، إلا أالذي ع 10-91الأمر بالقانون رقم  و یتعلق

بأحكام إیجار السكنات الوقفیة فقد أحالها المشرع على القواعد العامة في القانون المدني اما 

بنص خاص كالمرسوم  للقانون التجاري ما عدا ما استثنيالمحلات التجاریة فقد اخضعها 

الذي یحدد لشروط و كیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة  381-98 التنفیذي رقم

  .للفلاحة، و ذلك كما تم تفصیله في موضوع البحث

  : و من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبینت لنا بعض النتائج التالیة

  ، المحدد لشروط  10/02/2014المؤرخ في  70-14تناقض أحكام المرسوم التنفیذي رقم *

و كیفیات إیجار الاراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، مع احكام القانون المدني لا سیما في 

حق القیام بالأعمال الإداریة أن یعقد لا یجوز لمن لا یملك إلا " منه التي تنص  468المادة 

فنجد السلطة المكلفة  ،"وات ما لم یجد نص یقضي بخلاف ذلكسن 03إیجارات تزید مدته على 
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 03إیجار للوقف العام لأكثر من بما هي إلا وصیة عن الأملاك الوقفیة و بذلك تقوم  افبالأوق

  .سنوات

  . الاقتضاءلم یبین المشرع المذهب الفقهي الواجب اتباعه عند * 

نماذج دفاتر الشروط و عقود الإیجار المعدة من طرف وزارة الشؤون الدینیة و الاوقاف لا نجد *

  :انون الأوقاف و علیه نقترح ما یليلها اي سند قانوني في ق

  .إعادة  هیكلة الأوقاف بما یتماشى و المعطیات الواقعیة*

  .إعادة النظر في قیمة الأجرة السنویة للأراضي الوقفیة على ضوء العرض و الطلب *

  .تسطیر البرامج حول صیاغة جدیدة و مستقبلیة للأوقاف*

ة حل الإشكالات القانونیة و الفقهیة التي تشكیل لجنة تشرف على الأوقاف، و تتولى مهم*

  .جرینأتثیرها الحیاة العملیة للنظار و المست

  . العمل على إصدار مجلة اكادیمیة تهتم بشؤون الوقف، من الناحیة القانونیة و الفقهیة*


